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يلعب الاستثمار دوراً هاماً في تطو1ر اقتصاد.ات الدول، إذ .عتبر وسيلة فعالة لتحقي! 

مختلفة تم?نها من تحقي! أهدافها تبني س.اسات و  لى تشج.عمدت الدول االنمو الاقتصاد8، لذلك ع

 المسطرة.

تفتح  لمو  اً موجه اً اقتصاد. اً تنتهج نظاممن الدول النام.ة العديد الجزائر على غرار  ظلت

لق.ام HالنشاG الاقتصاد8، ف?انت س.استها الاقتصاد.ة مبن.ة على ل المجال أمام القطاع الخاص

 .1نظام الاحتكار وذلك بتطبي!المنهج الاشتراكي 

 تخلال فترة الثمانينا أزمة اقتصاد.ة ة الجزائر1ة ظهورالذ8 تبنته الدول نتج عن النظام وقد

ز1ادة تفاقم الديون و و  1986انخفاض أسعار البترول سنة Hسبب حيث عرفت تدهوراً اقتصاد.اً 

الانتقال ة النظر في س.استها الاقتصاد.ة و الى إعاد الجزائر1ة ، مما دفع Hالسلطات2النفقات العموم.ة

 .19883، وذلك مع بدا.ة الاصلاحات الاقتصاد.ة سنة راليالليبنظام الموجه الى النظام المن 

تشر1ع.ة ?ما Hادرت الجزائر Hالخصوص في هذه الفترة بإصدار مجموعة من النصوص ال

و?ذا تشج.ع المستثمر1ن  الى تهيئة المناخ الملائم لتطو1ر الاستثمار والتنظ.م.ة التي سعت

 رسخ في فحواه الاستثمار الأجنبي ، الذ1048-90 رقم من بينها قانون النقد والقرضالخواص، 

?رس مبدأ حر1ة  الذ8 .عتبر أول قانون  125-93رقم تشر1عي المرسوم الو?ما قامت أ.ضاً بإصدار 
                                                           

صل.حة، سلطات الضZH المستقلة : آل.ة للانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضاHطة، أعمال الملتقى  و8 لينز  -1
?ل.ة الحقوق والعلوم الس.اس.ة، جامعة عبد الرحمان  الوطني حول سلطات الضZH المستقلة في المجال الاقتصاد8 والمالي،

 .9، ص 2007ما8  24و 23يومي بجا.ة  ميرة،
، أعمال الملتقى الوطني حول أثار التحولات "نسب.ة مبدأ حر1ة الصناعة والتجارة في القانون الجزائر8 "ولد راHح صف.ة، أ -2

 01نوفمبر _  30جيجل، يومي  ،ىمحمد الصدي! بن .حي م الس.اس.ة، جامعةالاقتصاد.ة على الجزائر، ?ل.ة الحقوق والعلو 
 .55، ص 2011د.سمبر 

?ل.ة  ائل القانون.ة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل درجة د?توراه في العلوم القانون.ة،مع.في لعز1ز، الوس -3
 . 4، ص2015جامعة مولود معمر8، تيز8 وزو،  الحقوق والعلوم الس.اس.ة،

أفر1ل  18في ، صادر 16،  يتعل! Hالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 1990أفر1ل  14، مؤرخ في 10-90 رقم قانون  -4
 (ملغى). 1990

، صادر في 64، يتعل! بترق.ة الاستثمار، ج ر ج ج، عدد1993أكتوdر  05في ، مؤرخ 12-93 رقم مرسوم تشر1عي -5
، 1999يتضمن قانون المال.ة لسنة  1998د.سمبر  31، مؤرخ في 12-98معدل ومتمم Hالقانون رقم  ،1993أكتوdر  10

 ( ملغى). .1998د.سمبر  31، صادر في 98ج ر ج ج، عدد 
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حر1ة الصناعة والتجارة Hموجب  تكر1س مبدأ الذ8 أعطيت له صفة دستور1ة من خلالالاستثمار 

 .19966من دستور  37المادة 

السالف الذ?ر عدة قوانين منها:  التشر1عي بذلك فقد تلى المرسوم الجزائر8 لم .?تف المشرع 

التي جاء  نفسها على الاح?ام الذ8 أHقى المتعل! بتطو1ر الاستثمار 037-01 رقم صدور الأمر

 حر1ة الاستثمار.على مبدأ  غير أنه .عتبر أكثر تأكيداً  12-93 رقم التشر1عيبها المرسوم 

ات من الق.ام Hعدة إصلاحات أدت الى فتح النشاط زائر8 الج بهذا التكر1س تم?ن المشرع

 ولة، لغرض منح حر1ة للمستثمر1نلوقت مضى من احتكار الدوالقطاعات الاقتصاد.ة ?انت و 

 .8في مختلف فروع الاقتصاد الوطني همالتوس.ع من نطاق تدخلو  الخواص

على حر1ة  43 المادةينص في  الذ8 2016اضافة الى التعديل الدستور8 الاخير لسنة 

إذ ?رس المؤسس الدستور8 صراحة مبدأ حر1ة الاستثمار والتجارة معا هذه  ،والتجارةالاستثمار 

                                                           

مؤرخ  438-96رئاسي رقم المرسوم ال، منشور Hموجب 1996 الد.موقراط.ة الشعب.ة لسنةدستور الجمهور1ة الجزائر1ة  -6
  03 -02، معدل ومتمم Hموجب قانون رقم   1996د.سمبر  07، صادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996د.سمبر  7في 

عدل ومتمم Hموجب قانون رقم ، م2002أفر1ل  14، صادر في 25، عدد ، ج ر ج ج2002أفر1ل سنة  10مؤرخ في 
، معدل Hموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج ر ج ج، عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  08-19
غشت  3صادر في  46ج ر ج ج عدد  في (استدراك ،14، ج ر ج ج، عدد 2016مارس  6مؤرخ  في  16-01

2016( 
أوت  22صادر في ، 47، يتعل! بتطو1ر الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت  20مؤرخ في  03-01 أمر رقم -7

جو1ل.ة  19صادر في  47دد ، ج ر ج ج، ع2006جو1ل.ة  15مؤرخ في  08-06 رقم Hالأمر ، معدل ومتمم2001
، ج ر ج ج، عدد 2009ميلي لسنة ، يتضمن قانون المال.ة التك2009جو1ل.ة  22، مؤرخ في 01-09والأمر رقم  2006

 رقم  )، والأمر2009سبتمبر  13صادر في ، 53، (استدراك في ج ر ج ج، عدد 2009جو1ل.ة  26صادر في  44
 29، صادر في 49ج ر ج ج، عدد  2010يتضمن قانون المال.ة التكميلي لسنة  2010أوت  26مؤرخ في  10-01

د ، ج ر ج ج، عد2012، يتضمن قانون المال.ة لسنة 2011سمبر د. 28مؤرخ في  16-11والقانون رقم  2010أوت 
قانون المال.ة في  ، يتضمن2012د.سمبر  26مؤرخ في  12-12القانون رقم ، و 2011د.سمبر  29، صادر في 72

 2013د.سمبر  30، مؤرخ في 08-13م رق ، والقانون 2012د.سمبر،  30صادر في  72عدد  ، ج ر ج ج2013
مؤرخ في  10-14، والقانون رقم 2013د.سمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014ة لسنة يتضمن قانون المال.

  (ملغى)..2014د.سمبر  31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015يتضمن قانون المال.ة لسنة  2014بر د.سم 30
?ل.ة  .ستر في قانون الاعمال،ولد راHح صف.ة، مبدأ حر1ة التجارة والصناعة في الجزائر، مذ?رة لنيل شهادة الماجأ -8

 .95، ص 2001جامعة مولود معمر8، تيز8 وزو،  الحقوق والعلوم الس.اس.ة،
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لا أنه إ ،ار والتجارة أعطت صفة وحر1ة عامةحر1ة الاستثمالضمانة الدستور1ة التي .متاز بها مبدأ 

في اطار ر8 عHارة " تم وضع قواعد تشر1ع.ة لهذه الحر1ة وذلك من خلال استعمال المؤسس الدستو 

 .9قانون"

على مبدأ  الجزائر8 أكد المشرع  ،10عل! بترق.ة الاستثمارالمت 09-16رقم  القانون Hصدور 

إلاّ أنّ هذه الحر1ة ل.ست مطلقة، إذ أخضع المشرع هذا المبدأ لمجموعة من القيود  ،حر1ة الاستثمار

 نة.من بينها النشاطات المقنّ 

، فهي 1993ة في النظام القانوني للاستثمار سنة ل مرّ لأوّ المقنّنة وردت ف?رة النشاطات 

دة من جهة أخرh، في حين ظهرت في Hعض الفروع القانون.ة الاخرh ة إلاّ أنّها مقيّ نشاطات حرّ 

 .0912-16 رقم ضافة الى القانون لف الذ?ر، إاالس 0311-01رقم ?ما ظهرت في الأمر 

 قبل الحصول على الترخ.ص المسب! من نة Hضرورةد المشرع ممارسة النشاطات المقنّ قيّ 

 .النظام العام الجهات المعن.ة بذلك والغرض من ذلك حما.ة

للحصول على الترخ.ص المسب! للاستثمار في النشاطات المقننة والتي تختلف من قطاع 

تخص المستثمر وشروG اخرh تخص المشروع  التي الشروG الى آخر يجب توفر مجموعة من

 الاستثمار8.

 المنطل! نطرح الاش?ال التالي :  امن هذ

 لمبدأ حرBة الاستثمار؟ النشاطات المقننة استثناءاً  عتبرتإلى أ0 مد,  -

لى شقين، Hحيث يتم ة أعلاه، يتم تقس.م هذه الدراسة إالمطروح الاش?ال.ة للإجاHة على

في مضمونه مفهوم النشاطات الى تحديد الاطار القانوني للنشاطات المقننة حيث سنتناول التطرق 

ثم يتم ول)، ا عن النشاطات الأخرh ( الفصل الأالمقننة والمجالات المتعلقة بها و?ذا تمييزه
                                                           

 8، مرجع ساب!.، يتضمن التعديل الدستور 01-16رقم  قانون من  43أنظر المادة  -9
 3الصادر في  46، يتعل! بترق.ة الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2016غشت سنة  3مؤرخ في  09-16رقم  قانون  -10

 .2016غشت 
يتعل! بتطو1ر الاستثمار، مرجع ساب!.  ،03-01ر رقم مأنظر نص المادة الراHعة من الأ - 11

 

، يتعل! بترق.ة الاستثمار، مرجع ساب!. 09 -16ة الثالثة من القانون رقم أنظر نص الماد- 12
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Hعد ذلك الى وسائل ضZH النشاطات المقننة المتمثلة في الترخ.ص المسب! الذ8 .أخذ التعرّض 

، ترخ.ص، أو رخصة والجهات المخولة لمنحه وفي الأخير شروG الحصول على اعتمادش?ل 

 الترخ.ص المسب! ( الفصل الثاني). 



 

 

 

 

 

 ول الفصل الأ 

طار القانوني تحديد الإ

 للنشاطات المقننة
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 الفصل الأول

 القانوني للنشاطات المقننة الإطارتحديد 

، نجد أن الجزائر4 قانون الاستثمار و ح-ام التي وردت في الدستور )العودة الى القواعد والأ

 ،2016من دستور  43نص المادة في  دأ حر:ة الاستثمار صراحة -رس مب المؤسس الدستور4 

لFست مطلقة أنّ هذه الحر:ة  ، إلاّ 13دستور:ا التأكيد علFهغم التكر:س الصر:ح لهذا المبدأ و لكن ر و 

من بينها النشاطات المقننة التي مجموعة من القيود ،  وردت على مبدأ حر:ة الاستثمار )حيث

وأ)قى علFه  14المتعلO بترقFة الاستثمار 12-93 رقم المرسوم التشر:عي أح-ام ل مرة فيظهرت لأوّ 

ة النشاطات ، إضافة فقد ورد ذ-ر ف-ر المتعلO بتطو:ر الاستثمار 03-01المشرع في الأمر رقم 

 .15المتعلO بترقFة الاستثمار 09-16رقم  المقننة في القانون 

السا)قة -رست مبدأ حر:ة الاستثمار إلا أن النشاطات المقننة  القانونFة FلاحR أن النصوص

 .16تش-ل قيدا على هذه الحر:ة

م ث )الأول(الم)حث للنشاطات المقننة الإطار المفاهيFمي تحديد لابد من ساس الأعلى هذا 

 .الم)حث الثاني)خصائص هذه النشاطات وتنظFمها (

 

 

 

 

 
                                                           

  بور:حان مراد، م-انة مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4، مذ-رة لنيل شهادة الماجFستير في القانون العام -13
، ص 2014بجاFة،  عبد الرحمان ميرة، ، جامعةوالعلوم السFاسFة  ومة، -لFة الحقوق الح-تخصص الهيئات العمومFة  و 

79 . 
، يتعلO بترقFة الاستثمار، مرجع سابO.12-93من المرسوم التشر:عي رقم  4نص المادة  أنظر - 14

  

، المتعلO بترقFة الاستثمار، مرجع سابO.09-16 رقم من قانون  3أنظر نص المادة  - 15
  

16
-BENNADJI Cherif, «  la notion d’activités règlementée », Revue, IDARA, N

O
 02, 2000, P 25. 
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 الأولالم:حث 

>مي للنشاطات المقننةالمفاه الإطار  

 RلاحFة الاستثمار 09-16م من خلال القانون رقFبترق OالمتعلRلاحF ،  أن المشرع

حر:ة قيود الواردة على التي تعتبر من بين الى ف-رة النشاطات المقننة الجزائر4 قد أشار ال

 . النظام العام الاستثمار، وذلك بهدف حماFة

تمييزها عن غيرها ول)، و ( المطلب الأتبFان مفهوم النشاطات المقننة يتم على هذا النحو  

 من الانشطة ( المطلب الثاني).

ول المطلب الأ   

 مفهوم النشاطات المقننة

، فقد ظهر 17لاّ مؤخراللاستثمار إ  القانونيالمقننة في النظام  لم يرد مصطلح النشاطات

، ضف إلى ذلك أنّ مفهوم المتعلO بترقFة الاستثمار 12-93 رقم مرة في المرسوم التشر:عي لأول

من بين القيود الواردة  ، إذ اكتفى النص عليها )اعت)ارها18غير واضحغامضا و  جاء هذه النشاطات

.19تحديد معنى واضح لها لعدم وجود نص صر:ح Fحددهاإلى ولم يتطرق  الاستثمارعلى حر:ة 

  

عن ال)حث  الفروع القانونFة و[هذا فلابد عضدراجه في )أنه لم يتم إ ذلك لكن لا Fعني

 تحديد مجالاتها ( الفرع الثاني ).، و ول )طات المقننة ( الفرع الأالنشا تعر:ف

 

                                                           

لماجFستر في القانون ، مذ-رة لنيل شهادة امار الاجنبي في القانون الجزائر4 ، الرقا)ة على الاستث ^بن شعلال محفو   -17
 .90، ص 2014بجاFة،  ، -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة عبد الرحمان ميرة،العام

 السFاسFة المجلة النقدFة للقانون والعلوم، "ئر4 مبدأ حر:ة الصناعة والتجارة في القانون الجزا"، اقلولي/ولد را)ح صفFة -18
 .71ص  2006، 02عدد -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة تيز4 وزو، 

لنيل  أطروحة المتعلO بتطو:ر الاستثمار،  03-01بن هلال ندير، معاملة الاستثمار الاجنبي في ظل الامر رقم   -19
-لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة عبد  ص القانون العام للأعمال،، تخصفي الحقوق، شع)ة القانون العام اهشهادة د-تور 

 .79ص 2016بجاFة،  الرحمان ميرة،
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ول الفرع الأ   

المقننة النشاطات تعرCف  

حيث لم 20تعتبر النشاطات المقننة مصطلح نادر الاستعمال في المنظومة القانونFة الجزائر:ة

  .21مرة في مجال الاستثمار ذلك لأولو  1993في سنة  لاّ يتم التطرق الFه إ

النصوص القانونFة F-ون )العودة الى مختلف  تحديد تعر:ف لهذه النشاطاتل)التالي فإن  
، )التالي 22أو تلك التي جاءت )عده 12-93التي جاءت قبل المرسوم التشر:عي رقم لك سواءً ت

   القواعد المنظمة للإدارة ، في ظل العقو)ات ( أولا): قانون نحاول التطرق لهذا التعر:ف لكل من
 ( را)عا).    في قانون الاستثمار أخيراً و  ، القانون التجار4 ( ثالثا)( ثانFا )

 في ظل قانون العقو:ات:أولا

أين تعرض إلى  تفي قانون العقو)ا مفهوم النشاطات المقننة الجزائر4  ل المشرعلقد تناو 

مر رقم من الأ 243ذلك في نص المادة ، و 23"":المهنة المنظمةالصفة المتعلقة  انتحالجر:مة 

Nل من استعمل لق:ا متصلا :مهنة " المتضمن قانون العقو)ات والتي تنص على ما يلي : 15-19
أو ادّعى لنفسه   منحها شروPمنظمة قانونا أو شهادة رسم>ة أو صفة حددت السلطة العموم>ة 

ر الى سنتين ذلك :غير أن >ستوفي الشروP المفروضة >عاقب :الح:س من ثلاثة أشه شيئا من
ل أح-ام هذه ما Fفهم من خلا 24دينار أو بإحد_ العقو^تين "5000 الى 500 :غرامة مال>ة منو

دلالة على النشاطات لوذلك ل"  مهنة منظمة قانونا" مصطلح  استعملئر4 جزالالمادة أنّ المشرع ا

                                                           

، -لFة ، فرع قانون الاعمالفي القانون ستير مبدأ حر:ة الاستثمار في الجزائر، مذ-رة لنيل شهادة الماج ،و)اFة ملF-ةأ -20
.                                                                                          73، ص 2005يز4 وزو، ت  وم السFاسFة، جامعة مولود معمر4،الحقوق والعل

  ، مذ-رة لنيل شهادة الماجFستر، سFاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصر:ح الى نظام الاعتمادبن Fحي رز:قة -21
 .47، ص 2013بجاFة،  -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة عبد الرحمان ميرة،  انون عام للأعمال،ق فرع
    ، فرع القانون الادار4 للأعمالفي القانون  اهلنيل شهادة الد-تور  ، رسالةة، النشاطات المقننة في الجزائردومة نعFم -22

 . 9، ص 2016 ،1الجزائر ،سعيد حمدين
10 ، صالمرجع نفسه - 23

 

 1966يونيو  08المؤرخ في  F ،66-156عدل و:تمم الأمر رقم 2015دFسمبر 30مؤرخ في  19-15رقم  قانون  -24
متوفر على موقع الأمانة العامة للح-ومة  2015دFسمبر  30، صادر في 71ج ر ج ج عدد المتضمن قانون العقو)ات، 

www.joradp.dz   2017مارس  23بتار:خ. 
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العقو)ات المفروضة على  ، -ما حددت25تلك المهن التي تكون موضوع تنظFم خاص ، وهيالمقننة

أشهر  -ل من يزاول هذه المهنة دون توفر الشروh القانونFة فFه التي تتمثل في الح)س من ثلاثة

 دج أو بإحدi العقو[تين. 5000 إلى 500، و غرامة من إلى سنتين

 القواعد المنظمة للإدارة في ظل  :ثان>ا

المحدد لصلاحFات  0126-91-ر مصطلح النشاطات المقننة في المرسوم التنفيذ4 رقم ذُ 

إلاّ لتنظFم الجزائر4 منذ الاستقلال الداخلFة موجودة في اال)عض )أنّ وزارة  قد Fضنّ  الداخلFة، وز:ر 

المتضمن تنظFم  204-85، )موجب المرسوم رقم 198527أنّه في الواقع  تمّ إنشائها في سنة 

 . 28الجماعات المحلFةالمر-ز:ة في وزارة  الداخلFة و  الادارة

أنّه أشار الى ف-رة النشاطات  السالف الذ-ر FلاحR 01-91يذ4 رقم لمرسوم التنف)استقراء ا

التي قامت بتعداد صلاحFات وز:ر  02" في نص المادة  الاعمال المقننة"المقننة )استعماله ع)ارة 

في نص  30أنّه في مجال الاعمال المقننة)عد ذلك جاءت الاح-ام التالFة له لتؤ-د و  29الداخلFة

تشمل مهمة وزCر الداخل>ة في مجال العمل التنظ>مي ف>ما " التي تنص على ما يلي :  10المادة 
 >أتي:  

  gيتعل hحمل السلاح ومجال ب>ع  المقننة مثل :الأعمال>عد أو >شارك في إعداد التنظ>م الذ
 و المتفجرات و ينشره و يتا:عه ".المشرو:ات 

                                                           

.74، مرجع سابO ، ص ة الاستثمار في القانون الجزائر4 ، مبدأ حر:و)اFة ملF-ةأ - 25
 

 04، ج ر ج ج، عدد Fحدد صلاحFات وز:ر الداخلFة ،1991جانفي  19مؤرخ في  01-91المرسوم التنفيذ4 رقم  -26
 .. (ملغى)1991جانفي  23صادر في 

27
-BENNADJI Cherif, op, cit , p 27.  

لFة والجماعات ، يتضمن تنظFم الادارة المر-ز:ة في وزارة الداخ 1958غشت  06، مؤرخ في  204 -85مرسوم رقم  -28
 ( ملغى) .1985غشت  07صادر في  33، عدد المحلFة، ج ر ج ج

 ، مرجع سابF.Oحدد صلاحFات وز:ر الداخلFة ،01-91من المرسوم التنفيذ4 رقم  2أنظر المادة  -29
.49و 32بن Fحي رز:قة، مرجع سابO، ص ص  - 30
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السالف الذ-ر نتوصل لعدة  01-91التنفيذ4  المرسوم من 10و 02المادة  من خلال تحليل 

 هي :نتائج و 

ü ة أعطت )عض الأأFبيل المثال لورود مثلة عن الاعمال المقننة و ذلك على سنّ السلطة التنفيذ

 السلاح.نجد بFع المشرو)ات والمتفجرات و من هذه الامثلة " و " مثلع)ارة 

ü ع ل ضمن النظام العامتدخ 10عمال السالفة الذ-ر في المادة أنّ الأFحمل السلاح، ب :

 .31، بFع المتفجراتالمشرو)ات

 في ظل القانون التّجارh  ثالثا:

النشاطات المقننة في إطار  مصطلح إلى القانون التجار4  المشرع الجزائر4 فيأشار 

" للدلالة  " المهن المنظمة، حيث استعمل ع)ارة32المتعلO )السجل التجار4  22-90رقم  القانون 

 . 33على ف-رة النشاطات المقننة

" تحNم ، نجد أنها تنص على ما يلي : من القانون السالف الذ-ر 5)العودة الى نص المادة 

 :عضهأو ة لتطبيg القانون زCادة على ذلك الشروP المحتملالمهن المنظمة لقوانين خاصة تحدد 

التي يتوقف ممارستها  >قصد :المهن المنظمة في مفهوم الفقرة السا:قة جم>ع المهن عليها".

 ." لها القانون ذلكمها مؤسسات يخو تسلمؤهلات  أو شهاداتعلى امتلاك 

إلى تعر:ف المهن المنظمة مادة السالفة الذ-ر أنها أشارت يتوضح من خلال استقراء ال

لات تسلمها مؤسسات )اعت)ارها جمFع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك شهادات ومؤه

، وعلFه فالمقصود )النشاطات المقننة في هذا القانون هي -ل مهنة تجار:ة Fشترh معتمدة قانونا

Fفهم منه " و  مهن-ما ورد في هذه المادة مصطلح " ، و 34علمFاً  و مؤهلاً أ لممارستها تأهFلا مهنFاً 
                                                           

.75أو)اFة ملF-ة، مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4، مرجع سابO، ص  - 31
  

غشت  21في  ، صادر36يتعلO )السجل التجار4، ج ر ج ج، عدد  1990غشت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم  -32
سبتمبر  18ن صادر في  43عدد ، ج ر ج ج 1991سبتمبر  14مؤرخ في  14-91رقم  )القانون ومتمم معدل  1990
يناير  14صادر في  03، عدد ، ج ر ج ج1996يناير  10في  مؤرخ 07-96رقم  )الأمرمتمم ، معدل و 1991
1996. 

.82بن هلال ندير، مرجع سابO، ص  - 33
  

.12،11دومة نعFمة، مرجع سابO، ص ص  - 34
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ولى من ادة الأهذا ما جاء في نص الم ،35نها تستعمل -معFار لتعر:ف التاجرمن الناحFة التقليدFة أ

>عد تاجرا Nل شخص طب>عي أو معنوh >مارس عملا التي تنص على ما يلي : " القانون التجار4 و 
 . 36>قضي القانون بخلاف ذلك  "مهنة معتادة له ما لم  تجارCا و يتخذه

أنّ القانون وحده الذ4 ينظم النشاطات  22-90من القانون رقم  5-ما أضافت المادة 

حيث تنص المادة  0738-96مر رقم )موجب الأ 22-90، إلا أنه تم تعديل القانون رقم 37المقننة

-ما ، "القانون الحاليالتجارh >حNمها المهن المقننة ذات الطا:ع م-رر منه على ما يلي : "  5

  .قننة تحدد عن طر:O التنظFممعلى أنّ شروh ممارسة المهن الالفقرة التي تليها وأكدت أضافت 

      من القانون رقم 24أشار المشرع الى ف-رة النشاطات المقننة المقننة في المادة  -ذلك

 تخضع شروP وN>ف>اتالتي تنص على ما يلي: "  39المتعلO )القيد في السجل التجار4  04-08

ممارسة أh نشاP أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجارh، الى القواعد الخاصة 
 ."والمحددة :موجب القوانين والتنظ>مات الخاصة التي تحNمها

فالمشرع الجزائر4 استعمل أFضاً مصطلحين مختلفين للدلالة على مصطلح النشاطات 

 المقننة.

                                                           

 .50، ص ، مرجع سابOبن Fحي رز:قة -35
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  F75-59عدل و:تمّ الأمر رقم  ،2015دFسمبر  30مؤرخ في  20-15قم ر  قانون  -36

العامة  توفر على موقع الأمانة، م2015دFسمبر  30في ، صادر 71ج ر ج ج عدد ، ضمن القانون التجار4 المت
 .2017مارس  23بتار:خ  ،للح-ومة

 .122ص   مرجع سابO، ،رالصناعة في الجزائرا)ح صفFة، مبدأ حر:ة التجارة و  ولدأ -37
 .مرجع سابO لمتعلO )السجل التجار4،ا 22- 90:تمم قانون Fعدل و ، 07-96أمر رقم  -38
 52عدد  ،، يتعلO )شروh  ممارسة الأنشطة التجار:ة، ج ر ج ج2004أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  -39

، يتضمن قانون المالFة 2010أوت  26مؤرخ في  01-10، معدل ومتمم )موجب الأمر رقم 2004 غشت 18صادر في 
جو:لFة  23مؤرخ في  06-13، معدل ومتمم )القانون رقم 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010لسنة 

                                                                                  .2013جو:لFة  31في ، صادر 39، ج ر ج ج، عدد 2013
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الذF 4حدد شروh و-FفFات ممارسة الأنشطة  234-15المرسوم التنفيذ4 رقم  رو صد)

لك ط)قاً ذتعر:فا لها و  قدم ، FلاحR أنّه40والمهن المنظّمة الخاضعة للتّسجيل في السجل التجار4 

المذNورة في المادة الأولى والمهن المنظّمة  " تعرف الأنشطةالتي تنص على ما يلي :  2لمادة ل
لا >سمح :النظر الى طب>عتها أو موضوعها، :أنّها أنشطة ومهن لها طا:ع خصوصي و  أعلاه

  :ممارستها إلاّ إذا توفّرت فيها الشروP التي بتطلبها التنظ>م."

 مختلفتين  مصطلحين الاستعم) عرفت النشاطات المقننة هانّ يتضح من خلال هذه المادة أ

لم  2، ما Fستخلص أنّ المادة النشاطات ومحتواهاوذلك حسب طبFعة هذه  ""المهن" و الأنشطة" 

 دقيO )شأن النشاطات المقننة.تقدم مفهوم 

لم Fحدد  الجزائر4  المشرع أنّ  القانونFة السالفة الذ-ر FلاحRخلال دراسة النصوص  من

 ع)ارات شاملة وواسعة. لنشاطات المقننة، إذ استعملصراحة مفهوم ا

 را:عا: في ظل قانون الاستثمار

السالف  12-93بداFة من المرسوم التشر:عي رقم  الجزائر:ة لى قوانين الاستثمار)العودة إ

              المتعلO بتطو:ر الاستثمار معدل ومتمم )القانون رقم  03-01 رقم مرالذ-ر الى غاFة صدور الأ

عقو)ات اكتفى المشرع بذ-ر النشاطات المقننة مع است)عاد المهن على ع-س قانون ال 06-0841

 الذ4 اعتبر المهن المقننة محل تقنين.

في المجال التجار4 خصوصا السلطة التنفيذFة ها تضف الى ذلك فإن الع)ارة التي استعملأ 

الذF 4حدد شروh و-FفFات ممارسة الأنشطة  234-15من المرسوم التنفيذ4 رقم  2في المادة 

هي نفسها التي استعملها المشرع في  ،والمهن المنظّمة الخاضعة للتّسجيل في السجل التجار4 

النشاطات والمهن المتعلO بترقFة الاستثمار، المتمثلة في ع)ارة " 09-16 رقم من القانون  3المادة 

 عدم وضوح مفهوم ف-رة النشاطات المقننة.و هذا ما يبين غموض و  المقننة"

                                                           

Fحدد شروh و -FفFات ممارسة الأنشطة والمهن ، 2015 غشت 29، مؤرخ في 234-15م مرسوم تنفيذ4 رق -40
 .2015 سبتمبر 09، صادر في 48دد ، عج ج ج رالخاضعة للتسجيل في السجل التجار4، 

 ، المتعلO بتطو:ر الاستثمار، مرجع سابO.         03-01مر رقم المعدل والمتمم للأ 08-06من القانون  4المادة  أنظر -41
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الثاني الفرع  

المجالات المرت:طة :النشاطات المقننة   

إحصائها أمر لFس )السهل تي ترت)l بها النشاطات المقننة و أو المFادين ال لتحديد المجالات

إذ يتعلO تنظFم هذه  ،42تنظFمFةوجود نصوص تشر:عFة و  لقلةذلك  تعدادها،فمن الصعب 

      لممارسة النشاطات المقننة و ، 43عليهاالمجالات بوجود مصلحة يتطلب ضرورة الحفا^ 

الحصول على ترخFص مسبO تسلمه الإدارة المختصة، من أجل الحفا^  الاستثمار فيها Fستلزمو 

السالف الذ-ر، FلاحR  234-15رقم  التنفيذ4إلاّ أنه )الرجوع الى المرسوم  ،44على النظام العام

التفصيل في تحديد قم )التدقيO و ، حتى ولو لم تمن حدّة هذه المش-لة تقلّل أنّ السلطة التنفيذFة

Fادين التي Fم-ن الاستعانة بها والاستناد اليها مجموعة من الم تحيث أورد 45قائمة هذه النشاطات

تعتبر Nأنشطة ومهن "  على ما يلي : التي تنص 03ط)قاً للمادة  46هذه النشاطاتتحديد لمعرفة و 

منظمة :النظر لخصوصيتها تلك التي تكون ممارستها من شأنها أن تمس م:اشرةً :انشغالات أو 

         >أتي: مصالح مرت:طة :ما

 النظام العام،  -

  ،شخاصوالأ أمن الممتلكات -

 الثروة الوطن>ة، الممتلكات العموم>ة التي تشNّلالثروات الطب>ع>ة و  الحفاv على -

 الصحة العموم>ة، -
                                                           

 اهدة الد-تور اطروحة لنيل شها، في استقطاب الاستثمارات الاجنبFةمدi فعاليته ، النظام القانوني للاستثمار و والي نادFة -42
 . 39، ص 2016، وجامعة مولود معمر4، تز4 وز  -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، انون،، تخصص قفي العلوم القانونFة

 .91بن هلال ندير، مرجع سابO، ص -43
44-  hةمحند و  عيبوFة القانونFة في الجزائ علي، الحماFل شهادة د-توراه دولة في القانون ، رسالة لنيرللاستثمارات الاجنب 

 . 119، ص 2006ولود معمر4، تيز4 وزو، ، جامعة موالعلوم السFاسFة -لFة الحقوق 
 .53بن Fحي رز:قة، مرجع سابO، ص -45

46- أو)اFة ملF-ة، "م-انة مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4 "، المجلة النقدFة للقانون والعلوم السFاسFة، -لFة الحقوق 

.254، ص 2010 ،02عدد  جامعة مولود معمر4، تيز4 وزو، السFاسFة، والعلوم  
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  47".البيئة -

 ت، أين أدرجع)ارات عامة تاستعمل هذا النص أنّ السلطة التنفيذFةFفهم من سFاق  

ن يتخيل وجود الى درجة لا Fم-ن أ ،48المجالات التي لها صلة )النشاطات المقننة )صفة عامة

ه لم يتوصل الى أ4 حل لهذه المش-لة إذ Fم-ن للمشرع نّ -ما يتضح أ 49مجال لم Fشمله هذا التحديد

هذا يتبين من خلال لمقننة بنص واضح لكن تعمد لذلك و )النشاطات ا حصر المجالات المرت)طة

أساس أنّ ، ذلك لغرض ترك المجال للسلطة التنفيذFة )التدخل على العامة التي استعملهاع)اراتال

 .50الاستثمار في الجزائر )المستثمر:ن الأجانب )الابتعاد عنهذا ما أدiّ النشاh مقنن، و 

 المطلب الثاني

 النشاطات المحتكرةطات المقننة عن غيرها من تمييز النشا

 الوضوح أدiّ إنّ الغموض الذF 4-تنف مصطلح النشاطات المقننة، -ون أنها تفتقر لصفة 

 خير، ما جعل  الذF 4شوب هذا الأ ذلك لإزالة الغموضتطرق الى المقصود بهذا المصطلح و لل

ول) ة التي سيتم عرضها في ( الفرع الأمنها النشاطات المحتكر تمييزها عن مختلف النشاطات، و 

-ذا سندرسه في ( الفرع الثاني ) و  تمييزها عن النشاطات الممنوعة وذلك وفقاً لمادون تفاد4 

 النشاطات غير التجار:ة ( الفرع الثالث). 

 

 

 

                                                           

، Fحدد شروh و-FفFات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل 234-15مرسوم تنفيذ4 رقم  -47
.Oالتجار4، مرجع ساب  

.83بور:حان مراد، مرجع سابO، ص - 48
 

 .92، مرجع سابO، ص^بن شعلال محفو  -49
50-  hة في القانو  عيبوFص  2012الجزائر،  دار همومة للط)اعة والنشر، ن الجزائر4، محند واعلي، الاستثمارات الاجنب

 .                                                                                                   79،78ص 
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 ولالفرع الأ 

 المحتكرةوالنشاطات النشاطات المقننة 

شاطات التي تمارس من طرف الخواص لك النهي ت-ما هو معروف أنّ النشاطات المقننة     

لا Fعني مصطلح الخواص أنّه تم حصر هذه النشاطات عليهم فحسب بل تعدi الامر ذلك لFشمل و 

حتى الدولة -ون أنه لا توجد أFّة نصوص قانونFة تحدد مختلف النشاطات الاقتصادFة التي Fقوم 

و مخصصة، إلاّ أنه Fمنع من انّ هناك نشاطات محتكرة أبها الاشخاص الخواص غير أنّ هذا لا 

    51البنوكمثل: الصيدلانFة، التأمين و  ر:رها من طرف الدولة بإم-انFة ممارستها من طرفهمتم تح

 لى)فتح المجال عالقرض المتضمن النقد و  10-90 رقم ح القانون الى جانب البنوك مثلا فقد سم "

ها بنك البر-ة الذ4 تم تأسFسه في           و مختلطة من أهممؤسسة نقدFة جديدة خاصة -انت أ

 .52" وهو ع)ارة عن مؤسسة مختلطة جزائر:ة 06/12/1990

ك أنشطة لا تمارس ل، فهناعلى ع-س النشاطات المحتكرة التي تمارس من طرف الدولة 

لFه المادة ذلك وفقا لما نصت عإلاّ من قبلها فلا تمنح صلاحFة ملكيتها أو حتى تسييرها للخواص و 

الى أنّ ملكFة الاملاك الوطنFة نجد أنّها تشير  ، حيث4201653 دستور ال التعديل من 18

السالف الذ-ر تنص  4 الدستور التعديل من  20، غير أنّ المادة العائدات هي للدولة دون غيرهاو 

التي من خلالها تتضمن إم-انFة و ، 54"الاملاك الوطن>ة ط:قا للقانون  يتم تسييرعلى ما يلي: "

التي تم ات الاجنبFة تسيير هذه الاملاك و -ذا الشر-و العامة الوطنFة   مة سواءً المؤسسة العا

إصدار  امتFاز الغاز، إنتاج الت)غات الاحتكار:ة لتوز:ع الكهر[اء و تحديدها )موجب القانون -النشاط

الصحافة، منحت صلاحFة فتحها أمام عدنFة ووسائل الاعلام -التلفزة والاذاعة و الموراق النقدFة و الأ

                                                           

51                 .                                                               29دومة نعFمة، مرجع سابO، ص  -
 

.      119أولد را)ح صفFة، مبدأ حر:ة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابO، ص  نقلاً عن - 52
 

الملك>ة العامة هي ملك ، يتضمن التعديل الدستور4، مرجع سابO، على: " 01-16من القانون رقم  18تنص المادة  -53
اجم والمقالع والموارد الطب>ع>ة للطاقة والثروات المعدن>ة الطب>ع>ة المجموعة الوطن>ة... وتشمل :اطن الارض والمن

 .."                            والح>ة، في مختلف مناطg الاملاك الوطن>ة ال:حرCة والم>اه والغا:ات.
 ، المرجع نفسه. 20راجع المادة  -54
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التي تتسم )الطا)ع المرفقي إذ أنّ )عض من ضافة الى نشاطات أخرi و الوطني إالاستثمار الخاص 

 . 55جنبيأنه للخواص الوطني دون الخواص الأهذه النشاطات منحت للخواص غير 

-ما أنّ النشاطات المقننة تتميز )صفة إلزامFة خضوعها لما Fسمى )الترخFص، أ4 أنّ  

نّ هذه الحر:ة لFست )حر:ة مطلقة بل هي أ استغلالها، إلاّ تمتع )حر:ة تسييرها و النشاطات  المقننة ت

-ما  ،56مسبO قبل جمر-ة ال)ضائعالقيد الا -تفرض عليهنسبFة، -ون أنها تخضع لإجراءات إدار:ة 

 الآداب العامة. احترام:جب اص تجاوز مقتضFات النظام العام و أنه لا Fم-ن للخو 

 تسعى الى احترامو أحد فروعها التي بدورها على غرار النشاطات المحتكرة من طرف الدولة أ 

لFست هناك أ4 ة فهي تمارس النشاطات )-ل حر:ة و )اعت)ارها ذات سFادمقتضFات النظام العام و 

F طرةمنعها من ممارستها فهي المالكة و قيدFعلى خلاف القطاع المصرفي الذ4 يتطلب تدخل المس ،

مجلس  الى طلب الترخFص لإنشاءi )المستثمر على تقدFم السلطة العامة في هذا المجال ما أدّ 

الشروh القانونFة الخاصة )الحصول على الترخFص من ذلك )عد استفاءه لكل النقد والقرض و 

 . 57ما يجعل حر:ة الخواص نسبFة ،السلطة العامة

 الفرع الثاني

 النشاطات الممنوعةالنشاطات المقننة و 

    من القانون رقم 03المقننة التي نصت عليها المادة النشاطات الاستثمار في حر:ة 

في ظل احترام القوانين  )حيث أشارت الى ما يلي: " المتعلO بترقFة الاستثمار نسبFة 16-09

لنشاطات المحظورة )اعت)ار هذه أنّها تختلف -ثيراً عن ا ، وهذا ما يبينوالتنظ>مات المعمول بها"

ي لا )صفة مطلقة على الخواص، -فيها وتمنع منعاً قاطعاً و يرة تعد نشاطات غير مرغوب خالأ

hة، و  يتسنى للمستثمر:ن الخواص الانخراFهذا نجد أنّ المشرع أدرج في )عض القطاعات الاقتصاد]

                                                           

 .118سابO، ص  الصناعة في الجزائر، مرجعرا)ح صفFة، مبدأ حر:ة التجارة و  ولدأ -55
 .27،26مرجع سابO، ص ص  دومة نعFمة، -56

.81و)اFة ملF-ة، مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4، مرجع سابO، ص أ - 57
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، -ترك الدولة تحتكر لمختلف النشاطات نظام الحظر من أجل الوصول الى أهداف معينة

 .58الاقتصادFة

، لكن هذا الحظر هناك نّ نظام المنع Fعتبر مبدأ عامأعلى  0659-97مر رقم الأ ينص

خFص لمزاولة )عض أنشطة التصنFع منح التر القFام )حيث لا Fمنع لوزارة الدفاع الوطني من يبرره، 

وهذا فFما يخص التي تمارس لحساب الدولة، ة له و الذخيرة المخصصو  )الأسلحةتلك المتعلقة و 

سلحة الأمتاجرة الحر[ي، وFمنع -ذلك صناعة وتصدير واستيراد و لغير -ذلك العتاد االعتاد الحر[ي و 

الذخيرة التي تنتمي إلFه، لكن Fسمح القFام بها إذا تم منح الترخFص من طرف السلطة المؤهلة و 

 .60بذلك

تجارة المخدرات و  ة )صفة مطلقة ما يتعلO )ممارسةنشطة التي تكون محظور من بين الأ 

Fقوم بها لعقو)ات صارمة ممنوعة حيث يخضع -ل من Fمارسها و  المواد السامة فهذه العملFاتو 

خدرات هناك م، و-ذلك الى جانب ال61)حيث تم استحداث هيئة وطنFة لم-افحتها نظراً لخطورتها

يتعرض فاعلها لعقو)ات  المشرع القFام بها -ماأنشطة مخلة للآداب العامة، فنظراً لخطورتها حظر 

 .62شديدة

 ُF ّأن Oعن النشاطات المقننة )اعت)ار  يراً تختلف -ث ظورة النشاطات المحستخلص مما سب

 الذين Fمارسونه، على )الأشخاصلا يتعلO النظام المحظور Fعود الى طبFعة ومصدر النشاh و أن 

                                                           

.31دومة نعFمة، مرجع سابO، ص  - 58
 

 06د  ، عدج ج الذخيرة، ج رالحرب، السلاح و و عتاد المتعلO ) ،1997جانفي  21مؤرخ في  06-97أمر رقم  -59
 .1997جانفي  22صادر في 

الحرفي الانشطة التجار:ة ر، التاج، جار4 الجزائر4: الأعمال التجار:ة4 صالح، الكامل في القانون التراو فرحة ز  -60
 . 189ص  ،2003النشر الثاني، الجزائر،لدون للتوز:ع و ابن خ المنظمة السجل التجار4،

.203، 204، ص ص المرجع نفسه- 61
 

.206ص  المرجع نفسه،- 62
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ع-س النشاطات المقننة التي تتعلO )الشخص القائم بها ولFس )طبFعة النشاh حيث Fم-ن مزاولته  

 .63و ممنوعة، )التالي فإنّ النشاطات المقننة لFست محتكرة أوفقاً لشروh يجب استفاءها

 الفرع الثالث

 جارCةوغير التالتجارCة المقننة النشاطات 

ف الى تعر:السالف الذ-ر، نجد أنّه أشار  234-15)العودة الى المرسوم التنفيذ4 رقم 

، ف)استقراء عنوان خاص )النشاطات المقننة التجار:ة وجود قانون النشاطات المقننة، هذا ما يبرر 

لا Fعني أنّه  لخاضعة للقيد في السجل التجار4  لكنأنّه خصص فقl للنشاطات ا هذا المرسوم Fُفهم

مفهوم النشاطات قبل ال)حث في خاضعة للقيد في السجل التجار4، و لا يوجد نشاطات مقننة غير 

ستشفّ من ما Fهذا 64تعتبر -لها مقننة أنّ هذه النشاطات لضرور4 إFضاحالتجار:ة فمن االمقننة 

 .0865-04 رقم من القانون  25و 24خلال المواد 

Fعدل و:تمم المرسوم التنفيذ4   453-03رقم  تنفيذ4لا من المرسوم 2ادة الى الم اً ستنادا 

شخاص بتعداد -ل الأ تقام اهيتبين أنّ  66المتعلO )شروh القيد في السجل التجار4  97-41

 .67الخاضعين للقيد في السجل التجار4 

هذا ما  سبيل الحصر،لم ترد على  234-15 التنفيذ4 ات الواردة في المرسومالنشاط إنّ  

Fفهم من ، -ما 68السالف الذ-ر الثانFة من المرسوم التنفيذ4و ولى المادة الأتمّ تأكيده من خلال 

                                                           

.33،32دومة نعFمة، مرجع سابO، ص ص  - 63
 

.33،34، ص ص المرجع نفسه - 64
 

، يتعلO )شروh ممارسة الانشطة التجار:ة، مرجع سابO، على ما يلي: " 08-04من القانون رقم  25المادة  تنص -65
تسجيله في السجل  يخضع ممارسة أh نشاطات أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجارh الى الحصول قبل

 التجارh على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الهيئات الادارCة أو الهيئات المؤهلة لذلك" .
 18في  المؤرخ 41-97 التنفيذ4 رقم المرسوم Fعدّل و:تمّم ،2003دFسمبر  01مؤرخ  453-03مرسوم تنفيذ4 رقم  -66

 .2003دFسمبر  07صادر في ،  75ج، عدد ج ر ج  ،لO )شروh القيد في السجل التجار4 المتع 1997جانفي 
 رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق عسلوج فايزة، )اكلي آسFة، القيد في السجل التجار4 -ضمان لحقوق التاجر، مذ- -67

 بجاFة -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة عبد الرحمان ميرة، فرع قانون الاعمال، تخصص القانون العام للأعمال،
 .12، ص 2014
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النشاطات ذات الطا)ع التجار4، إذن سFاق هاتين المادتين أنّ النشاطات المقننة صنف من 

صة تعتبر النشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجار4 )صفة خاامة و النشاطات التجار:ة )صفة ع

السلع ونشاطات مقسمة الى مجموعات فرعFة، تميز نشاطات انتاج نشاطات منظمة )قطاعات و 

 .69التجزئةالخدمات والتجارة الخارجFة والتجارة )الجملة و 

قام )است)عاد )عض  الجزائر4  أنّ المشرع ر النشاطات المقننة التجار:ة، FلاحRغراعلى  

 08-04 رقم القانون  من 07ط)قاً للمادة  هذاخاص من القيد في السجل التجار4 و شالأو النشاطات 

    تست:عد من مجال تطبيg أحNام هذا القانون، الانشطة الفلاح>ة تنص على ما يلي: "التي 
د الذh >حدد القواع 1996يناير  10الذh المؤرخ في  01-96مفهوم الامر  الحرفيون فيو 

ح التي تحNم الصناعة التقليد>ة والحرف والشرNات المدن>ة و  التعاون>ات التي لا >Nون هدفها الر̂
المؤسسات العموم>ة المNلفة بتسيير الطب>عيون و  شخاصا الأ>مارسهالحرة التي والمهن المدن>ة و 

 .70"العموم>ة :استثناء المؤسسات العموم>ة ذات الطا:ع الصناعي و التجارh الخدمات 

 جار:ةغير ت النشاطاته نّها اعتبرت هذالمادة يتبين أ معن الدقيO في هذهمن خلال الت

أ4 أصحاب  ون المهن المدنFة التي Fمارسها أشخاص طبFعيالحرفي، و وتتمثل في النشاh الفلاحي و 

)-ل مهنة المحامي، الموثO، المحاسب المعتمد، حيث يخضعون لقوانين خاصة ن الحرة، -المه

التي أدرجت )عض الشروh المتمثلة في شرh التأهيل، السن...، لكن رغم أنّها مدنFة إلاّ أنّها و 

رع هذه التجار4، أين ألزم المشت العمومFة ذات الطا)ع الصناعي و مقننة، )استثناء المؤسسا

تخضع و  بإجراءات القيد في السجل التجار4 نظراً لتمتعها )الصفة التجار:ة د المؤسسات )التقيّ 

 لأح-ام القانون التجار4.

 

                                                                                                                                                                                     

حدد شروh و-FفFات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة ، 234F-15من المرسوم التنفيذ4 رقم  ولىنظر المادة الأأ -68
 ، مرجع سابO.الخاضعة للتسجيل في السجل التجار4 

.35دومة نعFمة، مرجع سابO، ص  - 69
 

سابO.مرجع   يتعلO )شروh ممارسة الانشطة التجار:ة،  ،08-04قانون رقم  - 70
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المشرع  إلFه فإنّ النشاطات غير التجار:ة تعتبر مقننة لكون أنّ  لتّطرق اإذاً فمن خلال ما تمّ 

 التجار:ةخاصة )النشاطات المقننة  اً شروط اً خاصة تتمثل في التأهيل، -ما وضعوضع شروط

التي تتعلO )مهارات الشخص، )الرغم من أنّ النشاطات المقننة لا Fم-ن ممارستها إلاّ )عد و 

 . 71الحصول على ترخFص مسبO من الجهة المعنFة

 الم:حث الثاني

 تنظ>مهاالنشاطات المقننة و خصائص  

تبFان لتي تتميز بها ( المطلب الاول) و طرق في هذا الم)حث الى الخصائص اسيتم ال  

 الدور الذ4 تلع)ه السلطة التنفيذFة في تنظFم النشاطات المقننة ( المطلب الثاني).

 ولالمطلب الأ 

  خصائص النشاطات المقننة 

زها عن ن الخصائص تميّ تتسم النشاطات المقننة في الاطار القانوني للاستثمار )مجموعة م

علFه فمن المحتكرة أو الحرة أو المحظورة و خرi، إما تلك التي تتمثل في النشاطات النشاطات الأ

تماد، أو رخصة ( الفرع الأول)  خFص، اعالحصول على تر  مزاولتها يتطلب بين هذه الخصائص أنّ 

 لممارستها ( الفرع  الثاني ). خاصة شروhتوفر  و إلزامFة

 ولالفرع الأ 

 الحصول على ترخ>ص، اعتماد، أو رخصةضرورة   

      الحصول على الترخFص ( أولا)، الاعتماد  النشاطات المقننةحدi لممارسة إ Fستلزم

دارة ن طرف الجهة المختصة بذلك، سواءً من طرف الإثانFا)، أوالرخصة (ثالثا)؛ التي يتم منحها م(

 .دار:ة المستقلة، أو من طرف السلطات الإيدFةالتقل

                                                           

.                                                                  41و 36 ص ، مرجع سابO، صدومة نعFمة - 71
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 الترخ>ص أولا: 

 القFام بها، لذا Fعرف -ما يلي:Fعتبر الترخFص من بين الاجراءات الواجب  

ن للإدارة بوضع قواعد صارمة ومحNمة على :عض "  ِّNم< hلي الذNعتبر ذلك الاجراء الش<
 تخضع بدورها لدراسة مدققة ومفصلة والتي من خلالها تتوصلتي النشاطات ومثل هذه الاخيرة ال

 .72" دارة المختصة الى اتخاذ قرار :ممارستهالإا

 -ما Fعرف في معجم المصطلحات )اللغة العر[Fة على أنّه:

إذن للق>ام :عمل أو ممارسة نشاP تعط>ه عموماً، بناءاً على طلب أحد الأشخاص  هو"
 73".السلطة صاح:ة الصلاح>ة

فالترخFص المقصود هنا هو وسيلة تسمح من خلاله الادارة المختصة للراغبين في مزاولة 

-ما هو معروف فإنّ هذا الاجراء خوّل للسلطة العامة  ق ممارسته، ونشاh معين أو التمتع )حقو 

الاستثمار في القطاع  ذه الانشطة ، ومن بين ه74الحO في ممارسة الرقا)ة على الانشطة المقننة

 .75المصرفي

                                                           

لحقوق، شع)ة نيل شهادة الماستر في الحساني لامFة، رحمان آمنة، الرقا)ة على الاستثمار الاجنبي، مذ-رة  نقلاً عن -72
-لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة عبد الرحمان  تخصص قانون العام للأعمال،عمال، القانون الاقتصاد4 وقانون الأ

 .33، ص 2013بجاFة،  ميرة
، المؤسسة الجامعFة للدراسات والنشر h1 ت القانونFة، ترجمة منصور القاضي-ورنو جيرار، معجم المصطلحا -73

               .453، ص 1998والتوز:ع، بيروت، 
.80، 79، مرجع سابO، ص ص والي نادFة - 74

 

94بن شعلال محفو̂ ، مرجع سابO، ص -75  
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ذن مسبO من طرف إذاً )صفة عامة للاستثمار في النشاطات المقننة Fستلزم الحصول على ا

نظمة لاعت)اره من الأجراءات المحددة قانوناً على الراغب ات)اع -ل الإ :جبالسلطة المختصة و 

 .76دار:ة حر:ة تقدير إم-انFة منح الترخFص لممارسة النشاh من عدمهالتي تترك للسلطة الإ

 الاعتماد :ثان>ا

 Fعتبر الاعتماد التزام من الالتزامات التي تقع على عاتO المستثمر، حيث Fم-ن تعر:فه على أنه: 

دارة والتي :موجبها >مNن للأشخاص لإاة التي يتحصل عليها من الموافقة المس:ق" 
  .77"تحقيg مشارCع اقتصاد>ة واستفادتهم من نظام مالي أو ضرCبي ممتاز

 Fعرّف أFضاً في معجم المصطلحات )اللغة الفرنسFة على أنّه :

ذن يخضع له مشروع >فترض أن >Nون مقدم :اسم الذh >طل:ه "الاعتماد هو موافقة أو إ
 .78من السلطات التقديرCة"

ع)ارة عن تصرف إدار4 منفرد تسمح )مقتضاه السلطة الادار:ة  الاعتمادعلFه فإنّ و  

من بين المجالات التي تخضع لنظام و  79المختصة )مزاولة )عض الانشطة أو وجود هيئة معينة

 البورصة .الاعتماد نجد قطاع 

                                                           

اللاسلكFة في الجزائر، مذ-رة ماجFستر، فرع مار في مجال المواصلات السلكFة و مشيد سلFمة، النظام القانوني للاستث -76
 . 79، ص 2004، جامعة الجزائر، والعلوم السFاسFة قانون الاعمال، -لFة الحقوق 

دار:ة المستقلة، مذ-رة لنيل درجة الماجFستر في القانون فرع : صاص منح الاعتماد لدi السلطات الإليلة، اخت عبدFش -77
 .14، ص2010معمر4، تيز4 وزو،جامعة مولود  -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، تحولات الدولة،

ورد )اللغة الفرنسFة على النحو التالي: -78  

« En général l’agrément est une approbation ou autorisation a laquelle est soumis un projet et qui suppose de 

la part de celui aquion doit le demander un pouvoir d’appréciation en général discrétionnaire », voir : 

- CORNU Gerard, vocabulaire juridique  1
er

 édition, Ed PUF et DELTA. Paris. 1987. 
جنبي في القطاع المصرفي، مذ-رة لنيل شهادة الماستر ة، النظام القانوني للاستثمار الأعبد الفتاح وردة، أقنيني أسير  -79

 FاسFة-لFة الحقوق والعلوم الس ،في الحقوق، شع)ة القانون الاقتصاد4 و قانون الاعمال، تخصص: القانون العام للأعمال
 .21، ص2012 ،بجاFةجامعة عبد الرحمان ميرة، 
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الترخFص قرارات ادار:ة ولكن هذا لا Fعني عدم وجود و  تجدر الإشارة إلى أنّ الاعتماد 

 اختلافات تميزها:

ü  ازات خاصةFصطحب امتF دون أن hسمح )ممارسة نشاF ص الادار4 اجراءFحيث أنّ الترخ 

 هذا ع-س ما نجده في نظام الاعتماد.و 

ü  م-ن للإدارة أن تسحب الاعتماد لعدمF الواجب استفاءها، بينما تمنح hاحترام مستفيد للشرو

 )المصلحة العامة. إطلاقاً  الادارة ترخFص )عدما تتأكد من أنّ النشاh المراد القFام )ه لا Fمس

ü  ص )مقتضى قانون، على ع-س الاعتمادFسمح للإدارة المشرع يتدخل في نظام الترخF حيث

 .80)التدخل عن طر:O التنظFم

 الرخصة:ثالثا

لممارسة نشاP مقنن Nأنّه منحة للاستغلال صادر من  ترخ>ص" أنّها: Fقصد )الرخصة    
 .81الادارة"

من خلال التمعن الدقيO في هذا التعر:ف يتوضح لنا أن الرخصة ما هي إلا ترخFص 

تمنحه الادارة )مقابل مالي لغرض ممارسة نشاh يدخل ضمن الانشطة المقننة التي تفرض عليها 

 .82دائمة من طرف الدولةرقا)ة ش)ه 

أنه لم يتفقا )شأن طبFعتهما القانونFة، حيث أن  رغم تشا)ه الرخصة والترخFص، إلاّ 

الترخFص آلFة للرقا)ة السا)قة، ضف الى ذلك أنّه Fعتبر إجراء قانوني انفراد4 يرفع أو يز:ل منع 

                                                           

شجFع الاستثمار في اللاسلكFة -آلFة لت)l البر:د و الاتصالات السلكFة و حمFش مسعودة، بو:دغاغن وزنة، سلطة ض -80
 الحقوق، شع)ة القانون الاقتصاد4 اللاسلكFة في الجزائر، مذ-رة لنيل شهادة الماستر فيقطاع البر:د والاتصالات السلكFة و 

 .56،55، ص ص 2014جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاFة،  -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، تخصص قانون عام للأعمال،
.91ير، مرجع سابO، صبن هلال ند - 81

 

.10مشيد سلFمة، مرجع سابO، ص - 82
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 عت)ارقد التي Fح-مها الاعلى حر:ة التعاعقد إدار4 يتميز بوضع قيود الرخصة تعتبر  قانوني، بينما

 .83)شأن طبFعتهما القانونFة ختلافالمالي والفني، هذا ما يبين الا

 الفرع الثاني

 تهاشروP خاصة لممارس توفر إلزام>ة

الشروh التي وضعها المشرع الجزائر4 من قطاع الى آخر، حيث يلزم القانون على تختلف 

تم تحديد هذه الشروh نظراً لما تتمتع )ه  احترامها، فقدحب المشروع الاستثمار4 ات)اعها و صا

 تعلO )المشروع الاستثمار4 وأخرi تخص، فهناك شروh ت84النشاطات المقننة من خصوصFات

 المستثمر.

 تي تخص المشروع الاستثمارF 4شترh فيها احترام متطل)ات المرفO العامتلك الو )النس)ة ل

مثل قطاع الكهر[اء  قانوني خاص،فهناك )عض القطاعات التي F-ون نشاطها خاضع لنظام 

، -ما يجب 85سعار البFعفي تحديد أ مساواةب  معاملة الز[ائن معاملة حسنة و الغاز الذ4 بدوره يجو 

نشطة الأهي دراسة مدi تأثير في اطار التنمFة المستدامة  و  حترام شروh حماFة البيئةا

 .86تعد من أهم الم)ادrالاقتصادFة على البيئة و 

التي تتمثل في: اك شروh متعلقة )الشخص الطبFعي و الشروh المتعلقة )المستثمر فهن أماّ 

الكفاءة المهنFة حيث Fفرض على المستثمر الحصول على شهادات معينة مثل القFام )مشروع توز:ع 

رت)l )المجال الادوFة، فلا يتم صدور قرار منح الترخFص إلاّ )عد التأكد من أنّ مهام المستثمر ي

التجار4 في  نشاh و-يلممارسة  -ما نجد أFضاً أنّ و  87م-انFة ممارسة هذا النشاhإ دلاني و الصي

ن Fحظى )سيرة حسنة        ة هذه المهنة أحيث يتطلب على الراغب في ممارسالغاز الكهر[اء و 

                                                           

.68،67بن Fحي رز:قة، مرجع سابO، ص ص  نقلاً عن - 83
 

.89ندير، مرجع سابO، صبن هلال  - 84
 

.69بن Fحي رز:قة، مرجع سابO، ص  - 85
 

.96، مرجع سابO، ص^محفو  بن شعلال - 86
 

.70، ص سابO بن Fحي رز:قة، مرجع - 87
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-ذلك نجذ شرh النزاهة )اعت)ار أنّ )عض المؤسسات جد ، و 88خبرة م-تس)ةو-فاءة مهنFة معتبرة و 

رقا)ة صارمة على حساسة -البنوك لكونها مؤسسة تتعامل )أموال الجمهور، لذلك تم تجسيد 

، )الإضافة الى شرh آخر يتمثل في 89اشترh عليهم مجموعة من الشروhمساهمي البنوك و 

 الجنسFة الجزائر:ة.

ش-ل القانوني للمؤسسة حيث يختلف لا في تتمثل نو4 الشروh المتعلقة )الشخص المع أماّ 

شرh  إضافةً الى 91المجال المصرفيثل م 90د الاستثماراقطاع المر ال الش-ل القانوني )اختلاف

د في السجل ضافة الى القي)الإ 92تستند هذه المهمة للعملFات المصرفFة رأسمالتعيين حد أدنى من 

، مثل قطاع 93تستوجب التسجيل في السجل التجار4 نشطة عند ممارستها التجار4 فهناك )عض الأ

 .التأمينات، البورصة، قطاع السمعي ال)صر4 

 المطلب الثاني

 لنشاطات المقننةالسلطة التنفيذ>ة ل تنظ>م

بتكر:س مبدأ حر:ة الاستثمار، بل قام بتأكيده من خلال  Fح أنّ المشرع لم F-تفضسبO تو 

التي تنص على  ،2016من دستور  43تكر:س مبدأ حر:ة الصناعة والتجارة، )موجب نص المادة 

لكن رغم تكر:س ، 94التجارة معترف بها، و تمارس في اطار قانون"الاستثمار و حرCة "  :ما يلي

                                                           

، مرجع سابO، ص  - .97بن شعلال محفو̂ 88
 

.69بو ر:حان  مراد، مرجع سابO،  ص  - 89
 

-  ،O107-89ص ص  بن هلال ندير، مرجع ساب 90
 

.27، مرجع سابO، صالفتاح وردةعبد  - 91
 

. 72بن Fحي رز:قة، مرجع سابO، ص  - 92
 

عمال، -لFة ل شهادة الماجFستر، فرع قانون الأالمحل التجار4، مذ-رة لنيدار4 و رو Fسغي سهام، الترخFص الإأز  -93
.43، ص2011، 1- الجزائر ، جامعةوالعلوم السFاسFة الحقوق   

 مرجع سابO. ،يتضمن التعديل الدستور4  ،01-16قانون رقم  -94



القانوني للنشاطات المقننة الإطارتحديد                                                 الأولالفصل   

 

26 

 

 حيث تمارس في ر:اً إلاّ أنّ هذه الحر:ة لFست مطلقةتعز:زه دستو مبدأ حر:ة التجارة والصناعة و 

 .95مشرع منح للسلطة التنفيذFة تنظFم شروh ممارستهاطار قانون لأنّ الإ

ظFم النشاطات المقننة تحديد الدور النظر4 لهذه السلطة في تن على ضوء هذه الدراسة يتم 

 الدور التطبFقي لها ( الفرع الثاني ). )عد ذلكول)، ( الفرع الأ

 ولالفرع الأ 

 الدور النظرh للسلطةالتنفيذ>ة في تنظ>م النشاطات المقننة 

تخضع النشاطات المقننة في تنظFمها الى السلطة التشر:عFة أ4 أنّ البرلمان هو الكفيل 

F م و منع من تدخل السلطة )حر:ة الاستثمار وفقاً للدستور إلاّ أنّ هذا لاFة في تنظFطير تأالتنفيذ

، وذلك برعاFة طرفين 96ن وجود نظام قانوني مزدوجيهذا ما يبالاستثمار في هذه النشاطات و 

ة التنفيذFة أن قانونيين )التناوب والتفاوت هما السلطة التشر:عFة والسلطة التنفيذFة، -ما على السلط

لتنظFم النشاطات المقننة تنفيذFة لا تتدخل لبل )عد إحالة قانونFة أ4 أنّ السلطة ا لا تتدخل ابتداءً 

-ما أنّ شروh ممارسة س الجمهور:ة لتنفيذ ما صدر عنهما، )عد تدخل البرلمان أو رئF إلاّ 

الذ4 منحه لها الدستور  الاختصاصالنشاطات المقننة مترو-ة لتقدير السلطة التنفيذFة من خلال 

 .97في المسائل التنظFمFة

أنّه رغم نص القانون صراحة أن الدستور قد خول اختصاص تنظFم  تجدر الاشارة الى 

    النشاطات المقننة الى السلطة التشر:عFة الاّ أنّنا نجد أنّ السلطة التنفيذFة تتدخل )ش-ل مستمر 

 . 98تأطير الاستثمارو  تسFطر على تنظFمومفرh و 

 

                                                           

                   .123، 124في الجزائر، مرجع سابO، ص ص التجارة والصناعةرا)ح صفFة، مبدأ حر:ة  ولدأ -95

.87في القانون الجزائر4، مرجع سابO، ص  ستثمارالاو)اFة ملF-ة، مبدأ حر:ة أ - 96
 

الاطار القانوني لحر:ة الاستثمار في التشر:ع الجزائر4، مذ-رة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  تزر:ر يوسف، -97
 .108ص ،2011الاعمال، -لFة الحقوق والعلوم السFاسFة، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

86،85و)اFة ملF-ة، مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4، مرجع سابO، ص ص أ - 98
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 الفرع الثاني

 الدور التطب>قي للسلطة التنفيذ>ة 

 lقي للا يتجلى فقFا و الدور الحقFالقانون حرف Oتنفيذه بللح-ومة في تطبي iالدور  هذا تعد

 .99للنشاطات المقننة )الإضافةأو  الى التنظFم ابتداءً 

المتعلO بترقFة  09-16 رقم ستثمار )موجب قانون ن بيّنا انّه تم تكر:س حر:ة الاسبO أ 

من  43ذلك من خلال نص المادة و  أكيده )موجب مبدأ حر:ة التجارة والصناعةتم تو  الاستثمار،

جال الى أ4 فتح المتمارس في اطار قانون" وما ورد في النص استعمال ع)ارة"  4 الدستور التعديل 

نجد أنها حددت  2016 من التعديل الدستور4  140)استقراء المادة وضع قيود على هذه الحر:ة و 

 نذ-ر:من بينها طة التشر:عFة و ت اختصاص السلمجالالمFادين و ا

حماFة الحر:ات لاسFما نظام الحر:ات العمومFة، و حقوق الاشخاص أو واج)اتهم الاساسFة،  -

 .100الفردFة وواج)ات المواطنين

من الدستور السالف الذ-ر، نجد أنّهما  43و 140علFه فمن خلال الر[l بين المادتين  

أ4 قيد Fأتي التشر:عي و  ص قانونFة ذات الطا)عاشترطا أن تمارس حر:ة الاستثمار في اطار نصو 

ولكن )العودة الى القانون  101مستنداً الى نص تشر:عيص تنظFمي لابد أن F-ون مؤسّساً و )ه ن

تنجز الاستثمارات المذNورة في أحNام هذا  منه التي تنص على: " 3)الض)l المادة  16-09
تعلقة...، و:النشاطات التنظ>مات المعمول بها لاس>ما تلك الماحترام القوانين و  القانون في ظل

 المهن..."المقننة و 

                                                           

.108،109زر:ر يوسف، مرجع سابO، ص ص ت - 99
 

البرلمان >شرع  على ما يلي: " ،مرجع سابO، يتضمن التعديل الدستور4، 01-16 رقم من قانون  140تنص المادة  -100
حقوق الاشخاص وواج:اتهم الاساس>ة، لاس>ما  -في الم>ادين التي يخصصها له الدستور، وNذلك في المجالات الآت>ة: 

 العموم>ة، و حما>ة الحرCات الفرد>ة، وواج:ات المواطنين..."نظام الحرCات 

.260، مرجع سابO، ص "مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4  م-انة" و)اFة ملF-ة،أ - 101
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 43و 140ها تتناقض مع أح-ام المواد أنّ السالفة الذ-ر  03 المادة يتضح من خلال 

هذا ما ل احترام القوانين والتنظFمات و السالفة الذ-ر )حيث جعلت ممارسة حر:ة الاستثمار في ظ

 حر:ة الاستثمار. يبين أنها منحت الاختصاص للسلطة التنفيذFة لوضع قيود على

Fحدد شروh و-FفFات ممارسة الأنشطة  الذ4 234-15 رقم المرسوم التنفيذ4 )الرجوع الى 

   Fشترh إخضاع -ل نشاh  أنهFلاحR  والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجار4،

تنظFم النشاطات لالتدخل أو مهنة منظمة الى تنظFم خاص وذلك )منح السلطة التنفيذFة سلطة 

يجب أن  على: " السالف الذ-ر 243-15المرسوم التنفيذ4 رقم  من 5إذ تنص المادة ، مقننةال
يخضع Nل نشاP ومهنة منظمة الى تنظ>م خاص يتخذ :موجب مرسوم تنفيذh بناء على اقتراح 

 27المؤرخ في  08-04من القانون رقم  24من الوزCر أو الوزراء المعنيين، ط:قاً للمادة 
والمتعلg :شروP ممارسة الأنشطة  2004 غشت 14الموافg ل 1425جمادh الثان>ة عام 

 ". التجارCة، المعدل والمتمم

 الذ4 ينظم النص ن Fحتو4 من المرسوم التنفيذ4 أعلاه أنّه يجب أ 6 -ما أضافت المادة 

 :ما Fأتي) لاسFما التي تسمح على -ل العناصر النشاh أو المهنة

ü  عةبدقة :ف تعرFموضوع و  طب hمها.المهنة  وأالنشاFالمراد تنظ 

ü أو المهنة المنظمة hالخاصة المطلو)ة لممارسة النشا hتحديد الشرو. 

ü ةFستلزم تحديد القدرات المهنF الراغبين في ممارسة الأنشطة أو المهن المنظمة -ما iالمطلو)ة لد 

تستعمل والوسائل التقنFة الضرور:ة  والشروh المرت)طة )المحلات المهنFة والتجهيزات التقنFة التي

الى جانب تعيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاh أو المهنة المنظمة، و تسلFم 

 . 102الرخصة أو الاعتماد

                                                           

Fحدد شروh و-FفFات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة  ،234-15 رقم تنفيذ4ال مرسومال من 6أنظر المادة -102
مرجع سابO.الخاضعة للتسجيل في السجل التجار4،   
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النشاطات  وتنظFم دخل لتأطيرتّ ال السلطة التنفيذFة مُنح لها سلطة أنّ  Fفهم من المواد أعلاه

 .F103عد خرقاً للدستورالمقننة وهذا ما يتناقض و 

  

                                                           

.89و)اFة ملF-ة، مبدأ حر:ة الاستثمار في القانون الجزائر4، مرجع سابO، ص أ - 103
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 خلاصة الفصل الأول 

من خلال الدراسة المس)قة أنّ المشرع الجزائر4 أعطى مفهوماً واسعاً و شاملاً  يتضح

-قانون العقو)ات، القانون  قانونFةللنشاطات المقننة، وذلك وفقاً لما ورد في مختلف الأنظمة ال

دون  ، مهنأنها نشاطاتعلى  أشارت حيث الادار4، القانون التجار4، و -ذا في قانون الاستثمار،

تفاد4 تمييزها عن غيرها من النشاطات -التي تمارس من طرف الدولة (النشاطات المحتكرة)  

نب النشاطات غير -ذلك النشاطات المحظورة التي تمنع )صفة مطلقة على الخواص الى جا

 التجار:ة.

نشطة، -ما أدرج الجزائر4 في هذا الشأن أضفى خصوصFات على هذه الأ ر أنّ المشرعغي

وأخرi مرت)طة  مختلف الشروh التي تسمح )ممارستها -الترخFص، الاعتماد، أو الرخصة،

 ستثمار4 )الشخص الراغب في الاستثمار فيها مهما -انت طبFعته، والشروh المتعلقة )المحل الا

فتقارها أنّ الغموض مازال F-تنفها وذلك لإو-ذا المجالات التي تتضمنها هذه الانشطة المقننة، إلاّ 

 للمعنى الدقيO والواضح.
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 الفصل الثاني

ض/. النشاطات المقننةآل(ات    

، حيث تعد الاستثمار، من بين الاستثناءات الواردة على مبدأ حر+ة عتبر النشاطات المقننةت

 رقم   من القانون  3المادة  خلاله من ديأكت تم نشاطات حرة إلاّ أنّ هذه الحر+ة نسب5ة، هذا ما

 .المتعلB بترق5ة الاستثمار 16-09

ممارسة العديد من النشاطات إلى مجموعة من الاجراءات  الجزائرF  المشرع أخضع 

أو الرخصة أين  ،الذF 5أخذ شMل الترخ5ص، الاعتماد الآل5ات التي تتمثل في الترخ5ص المسبBو 

لشخص الراغب في مزاولة هذه الإجراءات تعد Mقيد PالنسPة لالادارة المعينة،  يتم منحها من طرف

Pالتالي فإنّ الاستثمار في قطاع معين واستغلاله 5ستلزم أولاً الحصول على إحدT  نشاS معين

الوسائل المذMورة أعلاه، ذلك نظراً للخصوص5ات التي تتسم بها عن غيرها من الأنشطة، والهدف 

 .من ذلك حما5ة الصحة والامن العام

ف من طر  المسبB فأغلب المجالات يتطلب للاستثمار فيها الزام5ة الحصول على الترخ5ص

 من الشروS (المPحث الثاني).جملة ول)، Mما 5شترS توفر (المPحث الأ الجهة المختصة Pمنحه
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 ولالم/حث الأ 

 الترخ(ص المسب7 الجهات المخولة لمنح

المقننة تدخل السلطة العامة للسهر على حمايتها، حيث تخضع ينتج عن تنظ5م النشاطات 

ذلك Pضرورة الحصول على الترخ5ص المسبB لغرض السماح شاطات لرقاPة إدار+ة خاصة، و هذ الن

Pاستغلالها نظراً للخصائص التي تتمتع بها، لذا فقد خول المشرع منح هذه الاجراءات في Pعض 

في قطاعات اخرT الى السلطات الادار+ة المستقلة ب الاول) و ارة التقليد5ة ( المطلالقطاعات للإد

 (المطلب الثاني). 

 ولالمطلب الأ 

 دارة التقليد(ةالإ

دارة التقليد5ة Pمنح ، لا 5عني عدم تدخل الإ108الدولة من الحقل الاقتصادF إنّ انسحاب

Pعض الاعتمادات أو الرخصة في مجال النشاطات المقننة للاستثمار فيها اذ هناك التراخ5ص و 

 .109أهميتهاالخاصة و اشرافها، نظراً لطب5عتها القطاعات Pقيت تحت رقابتها و 

ات قطاع المنتج ،ول)(الفرع الأ 110عل5ه فمن بين هذه الأنشطة: قطاع التأميناتو 

 أسمال الاستثمارF (الفرع الثالث).الر Mذلك ف5ما يخص الصيدلان5ة (الفرع الثاني)، و 

                                           

.64بن 5حي رز+قة، مرجع سابB، ص  - 108
 

.93بن شعلال محفوa، مرجع سابB، ص - 109
 

 1995مارس  8صادر في  13، يتعلP Bالتأمينات، ج ر ج ج، عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -110

 2006مارس  12صادر في ، 15عدد  ج ر ج ج 2006ف5فرF  20مؤرخ  في  04-06رقم  قانون معدل ومتمم، Pال

 42، ج ر ج ج عدد 2008، يتضمن قانون المال5ة التكميلي لسنة 2008جو+ل5ة  24مؤرخ في  02-08ومتمم Pالأمر رقم 

، ج 2010، يتضمن قانون المال5ة لسنة 2010أوت  26مؤرخ في  01-10، و الأمر رقم 2008جو+ل5ة  27صادر في 

، يتضمن 2011جو+ل5ة  18مؤرخ في  11-11، معدل ومتمم Pالقانون رقم 2010ت أو  29، صادر في 49ر ج ج، عدد 

  ، معدل ومتمم Pالقانون رقم 2011جو+ل5ة  20، صادر في 40، ج ر ج ج عدد 2011قانون المال5ة التكميلي لسنة 
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 ولالفرع الأ 

 في قطاع التأمينات

متمم المعدل و ال P06-04موجب القانون رقم  لجنة الاشراف على التأمينات تم استحداث  

 منه على ما يلي: 26ذ تنص المادة إ المتعلP Bالتأمينات 07-95رقم  للأمر

التأمينات التي تتصرف Jإدارة رقا/ة بواسطة اله(Jل : تنشا لجنة الاشراف على 209المادة  ..."

 .111المJلف /التأمينات لدL وزارة المال(ة "

سلطة بدلاً من  اللجنة"، استعمل مصطلح "المشرعمن نص المادة أعلاه أنّ  يتضح Mما

أنّ  "زوا5م5ة رشيد"حيث يرT الاستاذ ، 5112عني أنها ل5ست سلطة إدار+ة ، الاّ أنه لاادار+ة مستقلة

« La commission est d’abord une autorité »هذه اللجنة سلطة في حد ذاتها
Mما  ،113

 .114الرقاPة على نشاS التأمين لضPطه 5ظهر أنّ القانون منح لهذه اللجنة سلطة

المتعلB  07-95 رقم مروذلك Pموجب الأ 115زالة الاحتكار على قطاع التأميناترغم إ

تPار أنّ مجال التأمين من بين حر+ر وردت عل5ه مجموعة من القيود PاعPالـتأمينات غير أنّ هذا الت

و اعادة التأمين مزاولة نشاطها الاّ Pعد حصولها ننة، حيث لا 5مMن لشرMة التأمين أنشطة المقالأ

                                                                                                                                    

د5سمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج عدد 2014، يتضمن قانون المال5ة لسنة 2013د5سمبر  30مؤرخ في  13-08

2013                        . 
                                          P Bالتأمينات، مرجع سابB.المتعل ،07-595عدل و يتمم الأمر رقم ، 04-06رقم  قانون  -111
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "دور لجنة الاشراف على التأمينات في ضhP سوق التأمين"إرز+ل الكاهنة،  -112

 23الضhP المستقلة في المجال الاقتصادF والمالي، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا5ة يومي 
 .                      110ص 2007ماF  24و

113
- ZOUAÏMIA Rachid, « le statut juridique de la commission de supervision des assurances », revue 

Idara, n° 01, 2006 p.2 
تعتبر لجنة الاشراف على التأمينات هيئة تمارس رقابتها على نشاS التأمين و إعادة الــتأمين في الجزائر حلت محل  -114

، ، يتعلP Bالتأمينات 07-95 رقم من الأمر 209/2الوز+ر المMلف Pالمال5ة الذM Fان يزاول نفس المهام Pموجب المادة 
.Bمرجع ساب  

 .                                           112،111للتفصيل أكثر أنظر أرز+ل الكاهنة، مرجع سابB، ص ص -
 .          72"، مرجع سابB، ص مبدأ حر+ة اتجارة والصناعة في القانون الجزائرF اقلولي/اولد راPح صف5ة، "  -115



ضبط النشاطات المقننة تايآل                                               ثاني             الفصل ال  

 

35 

 

 من الامر 204/1، وهذا ما أكدته المادة 116على ترخ5ص مسبB من طرف الوز+ر المMلف Pالمال5ة

أن تمارس  لا (مJن لشرJات التامين و/أو اعادة التأمين" لى ما يلي: حيث تنص ع 07-95 رقم

من الوزQر المJلف /المال(ة بناءاً على الشروP المحددة  نشاطها إلا /عد الحصول على الاعتماد

مر السالف الذMر أنّه 5منح من الأ 218المادة Mما أشارت ، 117من الامر أعلاه" 218في المادة 

 .118من وز+ر المال5ة Pعد استشارة المجلس الوطني للتأميناتالترخ5ص Pموجب قرار 

 الفرع الثاني  

 في قطاع المنتجات الصيدلان(ة

الهدف من ذلك السهر لقوانين خاصة و  تخضع النشاطات المتعلقة Pالمنتجات الصيدلان5ة

 Bأنّ المشرع فرض الترخ5ص المسب kة صارمة لحما5ة المستهلك، حيث 5لاحPرقا Bلفتح على تحقي

مؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلان5ة أو توز+عها، إذ 5عود اختصاص منح ترخ5ص انتاج الأدو5ة 

Pالصحة، بينما منح ترخ5ص توز+ع الادو5ة 5عود الى اختصاص والي المنطقة  الى الوز+ر المMلف

الاPّعد لا يتم الحصول على هذا الاعتماد المشروع الاستثمارF و  هائرة اختصاصالتي تقع في دا

تم التطرق ال5ه في المادة  ، هذا ما119موافقة اللجنة المرMز+ة المتواجدة لدT الوز+ر المMلف Pالصحة

المتعلB  285-92المتمم للمرسوم التنفيذF رقم المعدّل و  114-93تنفيذF رقم من المرسوم ال 2

يخضع يلي : "إذ تنص على ما برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلان5ة أو توز+عها 

 استغلالها لترخ(ص مسب7 من :اج و/أو توزQع منتجات صيدلان(ة و فتح مؤسسة لإنت

 الوزQر المJلف /الصحة في حالة مؤسسة للإنتاج -

                                           

-  Fصفرحة زوار ،B268صالح، مرجع ساب 116
 

،  يتعلP Bالتأمينات، مرجع سابB. 07-95أمر رقم  - 117
 

المرجع نفسه. ، 218راجع المادة  -118  

.96بن هلال ندير، مرجع سابB، ص  - 119
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هذه الرخصة /عد  التوزQع وتمنحمؤسسة، في حالة مؤسسة والي المنطقة التي تقام فيها ال -

 Lة تنصب لدQزJلف /الصحة."الحصول على رأ] مواف7 من لجنة مرJر المQ120الوز 

إضافة الى ما سبB فيجب على المعني Pالأمر أن يرسل طلب الحصول على الترخ5ص 

اللاّزمة، Mعنوان المؤسسة الصيدلان5ة، اسم المدير  +ذMر ف5ه جم5ع المعلومات5ة و للإدارة المعن

المراقPة المقررة...، Mما 5ستلزم أن M5ون الطلب الانتاج و التقني عدد المستخدمين، قائمة تجهيزات 

المخطh الاجمالي ن الاساسي للمؤسسات الصيدلان5ة و مرفقاً بوثائB الاثPات خاصةً نسخة من القانو 

في حالة تعديل قائمة المواد الصيدلان5ة في المؤسسة أو إ5قاف هذه الاخيرة فيجب على ، و 121لها

P لفMار الوز+ر المPانت مؤسسة للإنتاج، و المسؤول عليها إخM الوالي في حالة المؤسسة الصحة إذا

 للتوز+ع.

  Mما يتم تقد5م طلب الحصول على الترخ5ص بإحدT الطرق الآت5ة :

ü  ًاشرةPه للإدارة المعن5ة مPإمّا أن 5قدم طل 

ü الو أو 5قدمه الى ممثل الإ Tالة الوطن5ة لتطو+ر الاستثمار و دارة المعن5ة على مستوM 5قوم Fالذ

إذا Mانت الادارة المعن5ة غير ممثلة في دارة المعن5ة، لكن في حالة ما بدوره بإحالته الى الإ

الوMالة الوطن5ة لتطو+ر الاستثمار 5قدم الطلب الى الممثلين المحليين للوMالة الذF 5قوم بإحالة 

 .122الملف لحساب الادارة المعن5ة

 الفرع الثالث

 تثمار] الاسسمال ف(ما يخص مزاولة نشاP الرأ

 التمو+ل وصعوPة حلها Pالطرق التقليد5ة تمّ التطرق الى وسائل بديلة تتماشى أمام مشاكل

                                           

120- F12مؤرخ في  114-93 رقم مرسوم تنفيذ  F1993ماF285-92 رقم ، 5عدل و+تمم المرسوم التنفيذ Bيتعل ،
 .1993ماF  16، صادر في 32عدد  ،برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلان5ة او توز+عها، ج ر ج ج

.F243 صالح، مرجع سابB، ص راو فرحة ز  - 121
 

.257وPا5ة ملM5ة، " مMانة مبدأ حر+ة الاستثمار في القانون الجزائرF "، مرجع سابB، ص أ - 122
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 123متطلPاتها و5ظهر ذلك من خلال انشاء شرMات رأسمال الاستثمارF مع التحولات الاقتصاد5ة و 

المتعلP BشرMة رأسمال الاستثمارF  11-06 رقم نون شارة اليها لأول مرة Pموجب القاأين تم الا

تهدف شرJة رأسمال الاستثمار] لف الذMر على ما يلي : "امن القانون الس 2ة حيث تنص الماد

الى المشارJة في رأسمال الشرJة و في Jل عمل(ة تتمثل في تقد(م حصص من أموال خاصة أو 

 124الخوصصة " ش/ه خاصة لمؤسسات في طور التأس(س أو النمو أو التحوQل أو

على شرMات الرأسمال  اشترS أعلاه، 5لاحk أنّ المشرع الجزائرP  Fالعودة الى المادة

، نظراً لخصوصيتها التي جعلتها ملائمة لمزاولة 125الاستثمارF أن تأخذ شMل شرMة مساهمة

 Fة مساهمة  ،رأسمال الاستثمارMلإنشاء شر Sما فرض المشرع حوصلة من الشروMص أين تم الن

 رقم مراعاة القواعد الخاصة التي جاءت Pمقتضى القانون من خلال أحMام القانون التجارF و عليها 

تمارس هذه الرقاPة ام برقاPة إدار+ة لإنشاء شرMة، و Mذلك ألزم المشرع الق5السالف الذMر و  06-11

 .126عن طر+B الرخصة التي تخولها الادارة

ارة ز+ر المMلف Pالمال5ة Pعد استشألزم المشرع وجوب الحصول على رخصة مسPقة من الو   

 مال الاستثمارF وlنك الجزائرأسمراقبتها لممارسة نشاS شرMة الر هيئة تنظ5م عمل5ات البورصة و 

 127المتعلP BشرMة الرأسمال الاستثمارF  11-06 رقم من القانون  10الى نص المادة  هذا استناداً و 

 B+ون عن طرM5 منح الرخصة Sما تجدر الاشارة أنّ شروM128التنظ5م. 

                                           

، شرMة الرأسمال الاستثمارF، مذMرة لنيل شهادة الماج5ستير، فرع قانون الأعمال، Mل5ة الحقوق، جامعة فدوT بوحناش -123
 .                                                                                          3، ص2012الجزائر،

، صادر M42ة الرأسمال الاستثمارF، ج ر ج ج، عدد ، يتعلP Bشر 2006يونيو  24مؤرخ في  11-06قانون رقم  -124
 .2006يونيو  25في 

.97بن هلال ندير، مرجع سابB ص  - 125
 

.15،14فدوT بوحناش، مرجع سابB، ص ص  - 126
 

ما ،  يتعلP BشرMة الرأسمال الاستثمارF مرجع سابB، على 11-06 رقم الفقرة الاولى من قانون  10تنص المادة  -127
يخضع ممارسة نشاP الرأسمال الاستثمار] الى رخصة مس/قة (سلمها الوزQر المJلف /المال(ة، /عد استشارة لجنة  " يلي:

 تنظ(م البورصة ومراقبتها و بنك الجزائر".
، المرجع نفسه.14أنظر المادة  - 128
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حتكارF الدولة نظامها الايتبين من خلال ما سبB أنّ تنظ5م Pعض النشاطات M5ون Pفرض 

 .129خيرة لنظام الترخ5صأخضعت هذه الأه5منتها على Mل جوانب هذه النشاطات، إذ عليها و 

 المطلب الثاني

 دارQة المستقلةالسلطات الإ

  نتج عن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادF لصالح اقتصاد السوق ظهور اصلاحات 

النشاطات lوادر جديدة، لا 5مMن للإدارة الكلاس5M5ة التي Mانت ساPقاً مMلفة برقاPة Pعض و 

، تم اللجوء الى انشاء هيئات نظراً لفشلها عن ضhP النشاS الاقتصادFالاقتصاد5ة بتنظ5مها، و 

130هي "السلطات الادار+ة المستقلة"مهمة ضhP النشاطات الاقتصاد5ة، و إليها جديدة أسندت 
 

Pمعنى  1989حيث ظهرت لأول مرة في الولا5ات المتحدة الأمر+5Mة في 

« Independent regulatory commission » ، استعمالP انت أول من قامM وفرنسا

ظهرت في بدا5ة التسعينات في القانون الجزائر فقد في  عPارة "السلطات الادار+ة المستقلة"، أما

 Fالجزائر Fموجب القانون  131الادارP 07-90 رقم لأول مرة بإنشاء المجلس الاعلى للإعلام 

 BالإعلامالمتعلP132 . 

سلطة منح الترخ5ص في عدة  عدة صلاح5ات من بينها خول المشرع لهذه السلطات

 صرفي ( الفرع الأول)، القطاع البورصي : القطاع الم تPارها أنشطة مقننة نذMر مثلاً مجالات Pاع

سلك5ة ( الفرع الثالث ) وقطاع الكهرlاء اللاّ اع البر+د والمواصلات السلك5ة و ( الفرع الثاني)، قط

 .الغاز (الفرع الراPع)و 

 
                                           

تقى الوطني حول سلطة الضhP أوPا5ة ملM5ة، " اختصاص منح الاعتماد لدT السلطات الادار+ة المستقلة"، أعمال المل -129
 24و 23المستقلة في المجال الاقتصادF والمالي، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا5ة يومي 

 F198، ص 2007ما. 
130

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie 

Editions Houma, Alger, 2005, p17 . 
نقلاً عن حدرF سمير، السلطات الادار+ة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصاد5ة والمال5ة، مذMرة لنيل شهادة  -131

، ص، ص 2006الماج5ستر في القانون، فرع قانون الاعمال، Mل5ة الحقوق والعلوم التجار+ة، جامعة بومرداس، الجزائر، 
10،8،4. 

 .( ملغى)1990أفر+ل  04، يتعلP Bالإعلام، ج ر ج ج، صادر بتار+خ 1990أفر+ل  03مؤرخ في  07-90قانون  -132
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 ولالفرع الأ 

 في القطاع المصرفي

 الكلاس5M5ةتراجعت الدولة عن احتكار القطاع المصرفي Pصفة جزئ5ة حيث ترMت الوسائل 

، الى جانب احتفاظها 133المصرفي وفتح Pعض النشاطات أمام الخواصفي التعامل مع الاستثمار 

 aاستقراره والحفا Bمستثمر، إلاّ أنّ استثمار الدولة في هذا القطاع لتحقيM انتهاMمP على توازنه

P Tالدولة الى القطاع في المجال الاقتصادF أدّ  نظراً للأهم5ة الاستراتيج5ة لهذالوحدها لا M5في، و 

مراقPة النشاطات المصرف5ة، حيث أسندت سلطة الرقاPة للاستثمار في المجال التنازل عن ضhP و 

يئات الإدار+ة المستقلة التي تتمتع Pصلاح5ات واسعة والتي المصرفي من الادارات التقليد5ة الى اله

 تعني أكثر جد5ة في المعاملة.

القطاع المصرفي على عMس القطاعات الاقتصاد5ة الاخرT ازدواج5ة في سلطة عرف 

 .134الضhP حيث يتكون من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرف5ة

حيث  5135عتبر مجلس النقد والقرض سلطة ادار+ة مستقلة في المجال الاقتصادF والمالي

امت الجزائر Pموجب هذا ، إذ ق136المتعلP Bالنقد والقرض 10-90انشئ Pموجب القانون رقم 

القانون بتنظ5م مهنة الصرف وفتح مجالها للاستثمار الوطني والأجنبي، Mما سمح هذا القانون 

 .137المال5ة Pعدما Mانت الدولة هي التي تنشئهابإنشاء البنوك والمؤسسات 

                                           

 .9نزو+لي صل5حة، مرجع سابB، ص -133
أوPا5ة ملM5ة، المعاملة الإدار+ة للاستثمار في النشاطات المال5ة وفقاً للقانون الجزائرF، أطروحة لنيل درجة دMتوراه في  -134

 .119،118، ص ص 2016، تخصص: القانون، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة مولود معمرF، تيزF وزو، العلوم
راشدF سعيدة،" مفهوم السلطات الادار+ة المستقلة "، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضhP المستقلة في المجال  -135

،  ص 2007ماF  24و 23جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا5ة، يومي الاقتصادF والمالي، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، 
411. 

 ، يتعلP Bالنقد والقرض، مرجع سابB. 10-90 رقم قانون  -136
 يتخذ المجلس القرارات الفرد(ة الآت(ة، المرجع نفسه، على ما يلي : " 10-90 رقم من قانون  45تنص المادة  -137

 ا..."عنهالترخ(ص بإنشاء البنوك والمؤسسات المال(ة الجزائرQة والاجنب(ة وتعديل  هذه الترخ(صات والرجوع  -أ 
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 بجديد ف5ما إلاّ أنّ هذا الأخير لم 5أت ،01138-01رقم تمّ تعديل هذا القانون Pموجب الأمر

hالسلطة النقد5ة فقP ح ينفردP139يخص تنظ5م مهنة البنوك، إذ أص. 

ذلك لإلغاء جم5ع و  140المتعلP Bالنقد و القرض 11-03مر رقم وعلى هذا الأساس جاء الأ

، Mما 5لاحk أنّ هذا القانون 141الأحMام الساPقة حيث 5عتبر وسيلة مشرعة في المجال المصرفي

PاعتPاره نشاS استPقى على ضرورة الحصول على الترخ5ص المسبB لمزاولة النشاS المصرفي 

وذلك من خلال الجهة المختصة لمنحه إذ  142حساس إلاّ أنّه طرأت تغيرات في هذا القطاعمقنن و 

يث تتمثل الجهة التي لم 5عد منح الترخ5ص المسبB من اختصاص وز+ر المال5ة بل تغير الوضع ح

 143تمنحه من اختصاص مجلس النقد والقرض الذF 5عتبر من بين السلطات الادار+ة المستقلة

أن يرخص  يجب السالف الذMر على ما يلي : " 11-03رقم  من الأمر 82حيث تنص المادة 

 أ] مؤسسة مال(ة (حJمها القانون الجزائر]، على أساس ملف (حتو] المجلس بإنشاء أ] بنك و 

 أعلاه " 80خصوصاً، على نتائج تحقي7 يتعل7 /مراعاة أحJام المادة 

من نص هذا ما 5مMن استخلاصه لترخ5ص لممارسة النشاS المصرفي و لا M5في منح ا

/عد الحصول على الترخ(ص ط/قاً حيث تنص على ما يلي : "  11-03 رقم من الأمر 92المادة 

                                           

 1990أفر+ل  14، المؤرخ في 10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2001ف5فرF  27مؤرخ في  01-01أمر رقم  -138
 .2001ف5فرF  28في  ، صادرP B14النقد و القرض، ج ر عدد المتعل

جنبي في القطاع المصرفي دراسة تطب5ق5ة Pالجزائر، مذMرة لنيل شهادة الماج5ستير ز+ان عهد، شروS الاستثمار الأ -139
 .9، ص M2001ل5ة الحقوق، بن عMنون، الجزائر، ،فرع قانون الاعمال

أوت  27في  صادر، ال52، يتعلP Bالنقد والقرض، ج ر ج عدد 2003غشت  27مؤرخ في  11-03أمر رقم  -140
، ج 2009، يتضمن قانون المال5ة التكميلي لسنة 2009جو+ل5ة  22مؤرخ في  P09-01الأمر رقم  ، معدل ومتمم،2003

 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  26في مؤرخ  04-10والأمر  2009جو+ل5ة  26، صادر في 44ر ج ج، عدد 
، يتضمن قانون 2013د5سمبر  30في  30ؤرخ في م 08-13، متمّم Pموجب القانون رقم 2010د5سمبر   01صادر في 

 .2013د5سمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014المال5ة لسنة 
.15حدرF سمير، مرجع سابB، ص  -141  

مغرlي رضوان، مجلس النقد والقرض، مذMرة لنيل شهادة الماج5ستير، فرع قانون الاعمال، Mل5ة الحقوق، جامعة  -142
 .72، ص 2004الجزائر، 

قرشاح فاطمة،" اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظ5م وتأطير القطاع المصرفي "، أعمال الملتقى الوطني إ -143
 حول سلطات الضhP المستقلة في المجال الاقتصادF والمالي، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة عبد الرحمان ميرة

 .192، ، ص2007ماF  24و 23بجا5ة يومي 
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الخاضعة للقانون الجزائر] و(مJنها أن تطلب اعتمادها أعلاه، (مJن تأس(س الشرJة  91للمادة 

 J144بنك أو مؤسسة مال(ة ...، (منح  الاعتماد /مقرر من المحاف` ..."

أ5ضاً MشرS أساسي للبدء في المشروع الاستثمارF حيث لا 5مMن مزاولة إذاً الاعتماد 5عتبر 

البنك  د فM5ون من طرف محافkالنشاS المصرفي دون الق5ام بهذا الاجراء ف5ما يخص منح الاعتما

 حيث تنص على ما  11-03 رقم من الأمر 4الفقرة  92هذا ما 5فهم من نص المادة ، و 145الجزائر

أنّه  02-06من النظام رقم  M8ما أضافت المادة (منح الاعتماد /مقرر من المحاف`..."،  يلي : "

مؤسسة مال5ة أجنب5ة الذF تحصل أو يجب على البنك أو المؤسسة المال5ة أو الفرع التاPع لبنك 

 146.على الترخ5ص من مجلس النقد والقرض أن 5حصل على الاعتماد من محافk البنك الجزائر

     المتعلP Bالنقد  10-90 رقم Mما نجد اللجنة المصرف5ة التي أنشأت أ5ضاً Pموجب القانون 

للأحMام التشر+ع5ة ت المال5ة الهيئاة حيث تراقب مدT احترام البنوك و القرض، فتتولى مهمة الرقاPو 

ى المخالفين للقواعد اضافةً الى توق5ع عقوPات تأديب5ة علوالتنظ5م5ة واحترام قواعد سير المهنة و 

 .147أخلاق5ات المهنةالقانون5ة و 

 الفرع الثاني

 في القطاع البورصي

تم انشاء  ،Pعد التغيرات التي عرفتها الجزائر في المجال الاقتصادF وانتهاج التوجه الليبرالي

ولمواكبته لهذه التطورات تم ضhP هذا القطاع عن  ،ف Pالبورصةو قطاع اقتصادF جديد المعر 

B+ة عمل5ات البورصةاستحداث سلطة تعرف بلجنة تنظ5م و  طرP148مراق. 

                                           

يتعلP Bالنقد والقرض، مرجع سابB. ،11-03مر رقم الأ -144  

                               .                           21عبد الفتاح وردة، أقنيني أميرة، مرجع سابB، ص  -145

، 5حدد شروS إقامة فرع بنك و مؤسسة 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02-06من نظام رقم  8نص المادة  راجع -146
 .2006د5سمبر  2، الصادر في 77مال5ة أجنب5ة، ج ر ج ج عدد 

147- عجة الج5لالي، " الإصلاحات المصرف5ة في القانون الجزائرF في اطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال "، مجلة 

 اقتصاد5ات شمال افر+ق5ا، عدد M ،4ل5ة الحقوق والعلوم الإدار+ة، جامعة الشلف، الجزائر، 2006، ص 322.  
بن عمر محمد صالح، لجنة تنظ5م و مراقPة عمل5ات البورصة ودورها فب ضhP سوق المال5ة، مذMرة الماستر في  -148

 .2، ص 2015الشهيد حمد لخضر، الوادF،  الحقوق، قانون الأعمال، Mل5ة الحقوق و العلوم الس5اس5ة، جامعة
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      رقم من المرسوم التشر+عي P20موجب المادة  1993ظهرت هذه اللجنة لأول مرة سنة 

، إلاّ أنّ هذا النص لم يبين الطب5عة القانون5ة لهذه اللجنة 149م المنقولةالمتعلB ببورصة الق5 93-10

  04-03رقم  ل5أتي ف5ما Pعد القانون  150حيث اكتفى فقP hاعتPارها سلطة سوق الق5م  المنقولة

لفة االس 20المعدلة للمادة  P12مقتضى المادة  10-93 رقم المتمم للمرسوم التشر+عيالمعدل و 

Fر الذMمستقلة  تأسس سلطة ض/.تنص على ما يلي :" ب5عة القانون5ة للجنة، و حدد الط الذ

 151الاستقلال المالي."بتها، تتمتع /الشخص(ة المعنو(ة و مراقلتنظ(م عمل(ات البورصة و 

إضافة الى ما سبB، فإن لجنة تنظ5م عمل5ات البورصة و مراقبتها لديها مجموعة من 

 Mذلكو  تنظ5م سير الاسهمتنظ5م5ة عامة، تمتد الى تشغيل و  الاختصاصات إذ نجد أنها سلطة

152ماد الوسطاء في عمل5ات البورصة واحداث معايير مهن5ةسلطة اعت
 . 

لف الذMر حيث تنص االس 10-93 رقم من المرسوم التشر+عي 31هذا ما أكدته المادة 

 السوق الق(م المنقولةبتنظ(م سير تقوم لجنة تنظ(م عمل(ات البورصة و مراقبتها  يلي "على ما 

 الخصوص:/سن تقن(ات لهم ما (أتي على 

 رؤوس الأموال التي (مJن استثمارها /عمل(ات البورصة، -
                                           

المتعلB ببورصة  04-03 رقم ، المعدل و المتمم Pالقانون 1993ماF  23المؤرخ في  10-93مرسوم تشر+عي رقم  -149
 10مؤرخ في  10-96 رقم ، معدل و متمم Pالأمر1993ماF  23، الصادرة في 34الق5م المنقولة، ج ر ج ج، عدد 

  2003ف5فرF  17مؤرخ في  04-03رقم  ، وPالقانون 1996ماF  27، صادر في 03عدد ، ج ر ج ج، 1996جانفي 
 ).          2003ماF  07، الصادرة في 32،(استدراك في ج ر ج ج، عدد 2003ف5فرF  19، الصادر في 11عدد  ،ج ر ج ج

-  Fص  نزليو ،B20صل5حة، مرجع ساب. 150
 

، المتعلB ببورصة الق5م 10-93، 5عدل و+تمم للمرسوم التشر+عي 2003ف5فرF  17 المؤرخ في 04-03 رقم القانون  -151
 .                         2003ف5فرF  18، الصادرة في 11المنقولة، ج ر ج ج، عدد 

 أشار الى الفMرة الساPقة الأستاذ زوا5م5ة رشيد على النحو التالي: -152
« la commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse bénéficier également d’un 

ensemble de compétences à caractère normatif. Elle dispose d’un pouvoir règlementaire général qui s’étende 

comprendre au fonctionnement du marché boursier placé sous son contrôle comme elle est habilité à établir 

les normes de pratique professionnelle qui s’impose tant aux intermédiaire en opérations boursier qu’aux 

intervenants sur le marché », voir : 

- ZOUAÏMIA Rachid, «  Le pouvoir réglementaire des autorités administrative indépendantes en Algérie » 

forum national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, le 13 et 14 novembre 2012, pp 5, 6. 
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 اعتماد الوسطاء /عمل(ة البورصة و القواعد المهن(ة التي تطب7 عليهم، -

 153".نطاق مسؤول(ة الوسطاء، و محتواها و ضمانات التي تطب7 عليها... -

سهم، حيث حصول على التأشيرة لغرض اصدار الأالجزائرF ضرورة ال Mما ألزم المشرع 

تعتبر التأشيرة Mآل5ة تستعملها اللجنة لممارسة رقابتها للوصول الى سوق الق5م المنقولة و يتبين من 

الب5انات التي تحتوF عليها تمعن اللجنة وتأكيدها من صحة وتدقيB جم5ع المعلومات و خلال 

 .154المذMرة الاعلام5ة

 لفرع الثالثا

 اللاسلك(ةقطاع البرQد والمواصلات السلك(ة و في 

 5عتبر قطاع البر+د والمواصلات السلك5ة واللاسلك5ة من اهم المجالات الحيو5ة في الدولة اذ

ستقلة تتمتع Pالشخص5ة اصلات و5Mفها المشرع على انها سلطة مالمو تم انشاء سلطة ضhP البر+د و 

المواصلات المتعلP Bالبر+د و  03-2000 رقم قانون هذا Pموجب الو  155الاستقلال الماليالمعنو5ة و 

تنشأ سلطة ض/. مستقلة تتمتع /الشخص(ة  : "منه على 10اللاسلك5ة، فتنص المادة السلك5ة و 

المعمول  Mما تخضع للمراقPة المال5ة للدولة طPقاً للتشر+ع، 156المعنو(ة و الاستقلال المالي ..."

                                           

، يتعلB ببورصة الق5م المنقولة، مرجع سابB. 10-93مرسوم تشر+عي رقم  - 153
  

نصيرة، ضhP سوق الق5م المنقولة الجزائرF _ دراسة مقارنة_، أطروحة لنيل شهادة دMتوراه في العلوم   تواتي -154
 .           25، ص 2013تخصص: القانون، Mل5ة الحقوق و العلوم الس5اس5ة، جامعة مولود معمرF، تيزF وزو، 

ومراقPة عمل5ات البورصة وسلطة ضhP البر+د قورارF مجدوب، سلطات الضhP في المجال الاقتصادF و لجنة تنظ5م  -155
 2010والمواصلات أنموذجين، مذMرة لنيل شهادة الماج5ستر، القانون العام، Mل5ة الحقوق، جامعة أبوMPر بلقايد، تلمسان، 

    .                                                                                                    33ص 
، 5حدد القواعد العامة المتعلقة Pالبر+د و المواصلات السلك5ة        2000أوت  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -156

، ج ر ج ج 2006د5سمبر  26مؤرخ في  24-06القانون رقم Pموجب  ،2000، لسنة 548ة، ج ر ج ج،  عدد واللاسلك

، يتضمن قانون 2014د5سمبر  30، مؤرخ في 10-14، معدل ومتمم رقم 2006د5سمبر  27، صادر في 85عدد 

                                                                .2014د5سمبر  31، صادر في 78، ج ر ج ج عدد 2015المال5ة لسنة 
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المواصلات في سلطة اصدار و ي منحها المشرع لسلطة ضhP البر+د تندرج السلطات الت، و P157ه

 .158قرارات فرد5ة، سلطة المراقPة الى جانب توق5ع Pعض العقوPات

P اختصاص منح الترخ5ص والتيP ن من الدخول الى السوق تتمتع هذه السلطةMموجبها تم 

 رخصة الاستغلال مة التي تتمثل فيحيث حدد لها القانون مجموعة مختلفة من الانظ

 .159الترخ5صو 

استغلال سوق الاتصالات 5ستلزم الحصول على نظام الرخصة التي تعد إذاً للاستثمار و 

Mوسيلة ذات أهم5ة إذ تمنح لكل شخص طب5عي و معنوF يرسى عليها المزاد العلني اثر إعلان 

السالف الذMر التي تنص  03-2000 رقم من القانون  32/1، هذا ما قضت Pه المادة 160المنافسة

معنو] يرسى عل(ه المزاد اثر اعلان شخص طب(عي و  ة لكلالرخصتمنح "" على ما يلي: 

 161و يلتزم /احترام الشروP المحددة في دفتر الشروP "    المنافسة

على ما سبB، هناك أنظمة اخرT التي تمMن المستثمر من الاستثمار في الميدان  بناءاً 

، نذMر على سبيل المثال 162تنظم هذا القطاع الذF تم تحر+ره للمنافسة والتيالذF يرغب ف5ه 

     رقممن القانون  28الترخ5ص والاعتماد، حيث تطرق المشرع الى هذه الانظمة في المادة 

... اللاسلك5ة التي تنص على أنّ: "ظمة استغلال المواصلات السلك5ة و تحت عنوان أن 2000-03

المواصلات السلك(ة  مطارQف .. تخضعترخ(ص.(مJن أن (أخذ نظام استغلال شJل رخصة أو 

 .163اللاسلك(ة لشرP الاعتماد "و 

                                           

السلك5ة         المواصلاتقواعد العامة المتعلقة Pالبر+د و 5حدد ال ،03-2000من القانون رقم  ،11أنظر المادة  -157
 .، مرجع سابBواللاسلك5ة

.19حدرF سمير، مرجع سابB، ص  - 158
 

159
- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance 

Edition Belkeice, Algerie, 2013, p 140.  

.38مشيد سل5مة، مرجع سابB، ص  - 160
 

، 5حدد القواعد العامة المتعلقة Pالبر+د والمواصلات السلك5ة واللاسلك5ة، مرجع سابB.                                             03-2000 رقم قانون  -161
.47حم5ش مسعودة، بو+دغاغن  وزنة، مرجع سابB، ص  -162  

، 5حدد القواعد العامة المتعلقة Pالبر+د والمواصلات السلك5ة واللاسلك5ة  03-2000من القانون رقم  28راجع المادة  -163
.Bمرجع ساب 
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أنّ الترخ5ص 5عتبر Mآل5ة لقبول الاستثمار في  السالفة الذMر 28 المادة 5لاحk من نص

hPتمنحه سلطة الض Sاه أنّ الاعتمادهذا النشاPتغلال لم يدرج ضمن أنظمة الاس ، وما يثير الانت

المستثمر الى سوق دخول لشرM Sإلاّ أنه 5عتبر من الالتزامات و  164خيرةبل أشير ال5ه في الفقرة الأ

 .الاتصالات

 الفرع الرا/ع

 الغازقطاع الكهرbاء و  في

اذ قتصاد5ة التي تم تحر+رها للخواص، 5عد قطاع الكهرlاء والغاز من بين النشاطات الا 

 5أمّن أحسن لكهرlاء والغاز، Mمالتراب الوطني Pامجال للمرفB العام والغرض منه تزو+د Mل ا5عتبر 

 .165والسعر وMذا احترام المعايير البيئ5ة والتقن5ة ةالشروS التي تتعلP Bالجود

هذا القطاع في الجزائر انشاء لجنة ضhP تسمى بلجنة ضhP قطاع الكهرlاء شهد 

المتعلB بنقل الكهرlاء وتوز+ع الغاز بواسطة القنوات  01-02ذلك Pموجب القانون رقم  166والغاز

 6حيث 5Mفها بهيئة ادار+ة مستقلة تتمتع Pالشخص5ة المعنو5ة والاستقلال المالي حيث تنص المادة 

 وأحJام هذا تفتح نشاطات انتاج الكهرbاء على المنافسة ط/قاً للتشرQع المعمول /هعلى ما يلي: "

 .167القانون"

النشاطات المتعلقة بإنتاج، نقل  أنّ  " أشار الىرشيد زوا5م5ة"ستاذ نجد أنّ الأ الى Pالإضافة

وMذلك نقل وتوز+ع وتسو+B الغاز عبر القنوات 5قوم بها أشخاص طب5عيين ومعنو+ين  وتسو+Bتوز+ع 

من القانون العام والخاص وف5ما يخص نشاطات انتاج الطاقة الكهرlائ5ة والغاز القانون ينص على 

                                           

.99مشيد سل5مة، مرجع سابB، ص  - 164
 

ج  ، يتعلP Bالكهرlاء والغاز بواسطة القنوات، ج ر2002ف5فرF  5مؤرخ في  01-02من القانون رقم  3راجع المادة  -165

 2014د5سمبر  30مؤرخ في  10-14قم معدل ومتمم Pموجب القانون ر  ،2002ف5فرF  06، الصادرة في 8عدد ج، 

                                                                         . 2014د5سمبر  31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015يتضمن قانون المال5ة لسنة 

-  Fص نزليو ،B21صل5حة، مرجع ساب. 166
 

 ، يتعلP Bالكهرlاء والغاز بواسطة القنوات، مرجع سابB.          01-02قانون رقم  -167
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المنافسة بينما ما يخص انشاء واستغلال المنشآت الجديدة 5شترS الحصول على الترخ5ص حر+ة 

 . 168ة الضPط5ةامام السلط

سلطات الل للجنة ضhP قطاع الكهرlاء والغاز Pعض 5لاحk أنّ المشرع الجزائرF خوّ 

Mذلك فقد أخضع ظ5م ومراقPة الدخول الى السوق، و لغرض ضhP هذا القطاع، و نجد من بينها تن

الاستثمار في هذا المجال لنظام الرخصة لاستغلاله و يتم منحه من طرف لجنة الضhP التي 

من القانون السالف الذMر ما  10/1، حيث تنص المادة 169في لجنة قطاع الكهرlاء والغاز تتمثل

 ."تسلم رخصة الاستغلال اسم(اً لجنة الض/. لمستفيد وحيد وهي غير قابلة للتنازل عنهايلي: " 

الوطن5ة وتنظ5م السوق الوطن5ة للغاز مازال محتكراً أماّ  نقل الغاز الموجه للسوق 

لشرMة أو هيئة عموم5ة مثل شرMة " سونلغاز"، اذ أسند المشرع سلطة منح الترخ5ص ومخصصاً 

من  45، وهذا ما أكدته المادة 170للوز+ر المMلف Pالطاقة Pعد أخذ رأF لجنة ضhP الكهرlاء والغاز

 ة احتكاراً طب(ع(اً. وQتم تسييرهلسوق الوطن( الموجه تعد ش/Jة نقل الغاز ":  01-02 رقم القانون 

 طرف مسير وحيد.من 

استغلال (سلمها الوزQر المJلف /الطاقة /عد د مسير ش/Jة نقل الغاز من رخصة (ستفي

 أ] لجنة الض/.، و تعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها."أخذ ر 

 

 

 

 

 

 
                                           

168
-ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante face aux exigences de la gouvernance, op. cit 

p. 139.  
عسالي عبد الكر+م،" لجنة ضhP قطاع الكهرlاء والغاز"، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضhP المستقلة في  -169

 2007ماF  24و 23المجال الاقتصادF والمالي، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا5ة، أ5ام 
 .                                        162ص 
.                                                                    101بن هلال ندير، مرجع سابB، ص  - 170
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 الم/حث الثاني

 المسب7 لحصول على الترخ(صشروP ا

المعن5ة Pمنح الترخ5ص المسبB خول المشرع Pموجب النصوص القانون5ة المنشئة للجهات 

ة Pالتأكيد عن مدT توفر شروS منح ، اذ تقوم في Mل مر د مزاولة سلطة منحهعدة صلاح5ات عن

 .الترخ5ص، الاعتماد، أو الرخصة 

في الشروS  المسبB لمزاولة النشاطات المقننةتندرج مقاي5س الحصول على الترخ5ص 

 ل) والشروS المتعلقة Pالمستثمر(المطلب الثاني).و Pالمشروع الاستثمارF (المطلب الأ المتعلقة

 ولالمطلب الأ 

 الشروP المتعلقة /المشروع الاستثمار] 

Fل عون اقتصادM B5قع على عات  Fيرغب في الاستثمار في مشروع اقتصاد Fأو الذ

المستثمر الذF  ، حيث يجب علىالاستثمارF روع فاء جملة من الشروS مرتPطة Pالمش5معين، است

احترام الشروS التقن5ة (أولاً)، احترام متطلPات المرفB  العام (ثان5اً) وحما5ة البيئة  اً معين اً يزاول نشاط

 (ثالثاً).

 ولالفرع الأ 

 الشروP التقن(ة

بها الشخص المستثمر للحصول على تعتبر الشروS التقن5ة من بين المقاي5س التي يلتزم 

مما  طب5عة النشاS أنها تختلف من قطاع الى آخر، نظراً لاختلاف الترخ5ص المسبB، حيث نجد

Pعض المجالات منها : قطاع المناجم الى  م الإشارةت، وعل5ه سي171يؤدF الى صعوPة ذMرها Mلها

 (أولاً)، قطاع الكهرlاء والغاز (ثان5اً).

 

 

 

                                           

.                                                                     69بن 5حي رز+قة، مرجع سابB، ص  - 171
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 أولاً : في قطاع المناجم :

د5ة الحيو5ة التي تنصب على الPحث نشطة الاقتصا5عتبر القطاع المنجمي من بين الأ

والاستغلال للمواد المعدن5ة التي يتكون منها المنجم Mما يزاول عن طر+B المنشآت والتجهيزات 

 .172الجيولوج5ة

الاستغلال المنجمين عل5ه و نشاطات الPحث أ المستثمر الذF يرغب في ممارسةPالتالي ف

أولاً الحصول على الترخ5ص وهذا الاخير لا 5مMن منحه إذا لم M5ن المستثمر 5ملك الطاقات 

الضرور+ة لمزاولة مشروعه، الذF يجب أن يوقع دفتر أعPائه و5حدد نماذج هذه التقن5ة والمال5ة 

   .P173قرار من الوز+ر المMلف Pالمناجم الدفاتر

  تب5ان حدود المساحة وتوض5ح المادة أو المواد المعدن5ة  المنجميMما يتطلب الترخ5ص 

المتضمن قانون  05-14القانون  وPالرجوع الى 174أو المتحجرة التي 5منح بواسطتها الترخ5ص

المنجمي 5شترS ضرورة تحديد حدود المناجم 5لاحk أنه للحصول على الترخ5ص Pالتنقيب 

لجغرافي أF تحديد أPعاد وأشMال المح5طات المعن5ة لمزاولة المساحات Pالإضافة الى تحديد الموقع ا

من القانون السالف  89حيث تنص المادة  175المشروع ف5ه للأهداف المحددة والتعهدات الموقعة

تغطيها  لا لا (شمل الترخ(ص /التنقيب المنجمي إلا المساحات التي "على ما يلي: الذMر 

إلا إذا تم منحها لمواد معدن(ة أو متحجرة تختلف عن تلك الممنوحة أخرL  تراخ(ص منجم(ه

/موجب هذه التراخ(ص تحدد أ/عاد وأشJال المح(طات المعن(ة وفقاً للأهداف المحددة والتعهدات 

                                           

في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص تالي أحمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمية  -172

 .                  10، ص 2014"تحولات الدولة"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  معمري، تيزي وزو ، 
، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2014ف5فرF سنة  24مؤرخ في  05-14من القانون رقم  64المادة  راجع -173
.2014مارس  30الصادر في  18  

.، يتضمن قانون المناجم، مرجع ساب79Bراجع المادة  - 174
 

في منطقة محددة  5عد نشاS التنقيب المنجمين مجموعة من الأشغال التي تسمح MPشف مؤشرات أو مواد معدن5ة -175
 Pسطح الارض، للمز+د من التفاصيل أنظر:                                                                      

، يتضمن 2014ف5فرF  24مؤرخ في  05-14 رقم من قانون  19المادة ، و Mذلك 72، مرجع سابB، ص_ تالي أحمد
              .Bقانون المناجم، مرجع ساب                                                                              
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الموقعة...للوصول في النها(ة لتحديد مح(طات المساحة الموافقة للترخ(ص /الاستكشاف 

 ."المنجمي

 هرbاء والغاز:ثان(اً : في قطاع الك

الحصول على رخصة استغلال  تتعلB الشروS التقن5ة التي يلتزم بها المستثمر من أجل

والمنشآت والتجهيزات المشترMة الفعال5ة  في سلامة وأمن شMPات الكهرlائ5ةالمنشآت الكهرlاء 

واستخدام الاملاك الطاقو5ة، طب5عة مصادر الطاقة الاول5ة وMذلك اخت5ار المواقع وح5ازة الاراضي 

العموم5ة، Pالإضافة الى القدرات التقن5ة والاقتصاد5ة وMذا الخبرة المهن5ة لصاحب الطلب و صفة 

 تنظ5م5ة...

المتعلP Bالكهرlاء وتوز+ع الغاز  01-02من القانون رقم  13هذا ما تضمنته المادة 

الذF 5حدد القواعد التقن5ة  430-06ا في المرسوم التنفيذF رقم ، Mما تم حصره176بواسطة القنوات

والتي تتمثل في احترام التنظ5م  11و 10لتصم5م شMPة نقل الكهرlاء وص5انتها وفقاً لنص المادتين 

على إدماج  السهر التقني وأمن التجهيزات الكهرlائ5ة وMذلك 5شترS على مسير شMPة نقل الكهرlاء

 .177في اخت5ار التقن5ات والتكنولوج5اأمن العمال 

الذF 5حدد القواعد التقن5ة لتصم5م  431-06 التنفيذF رقم المرسوم الس5اق تضمّن في نفس

التي تظهر في ضرورة تجهيز قنوات نقل  الشروS التقن5ة شMPة نقل الغاز واستغلالها وص5انتها

ه أن زاء من القناة، ضف الى ذلكالغاز Pمحطة قطع وPمحطات فصل تمMن عند الحاجة عزل أج

 . 178مها عزل آلي لجزء من القناة في حالة تسربالمحطات من يجب أن تمMن هذه 

 

 

 

                                           

، يتعلP Bالكهرlاء وتوز+ع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابB.01-02قانون رقم  - 176
 

177- Fاء  2006نوفمبر  26مؤرخ في  430-06رقم  مرسوم تنفيذlة نقل الكهرMP5حدد القواعد التقن5ة لتصم5م ش
 .                                       2006نوفمبر  29، الصادر في 76واستغلالها وص5انتها، ج ر ج ج، عدد 

، 5حدد القواعد التقن5ة لتصم5م 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 431-06من المرسوم التنفيذF  11و 10ظر المواد أن -178
 .                        2006نوفمبر  29، الصادر في 76شMPة نقل الغاز واستغلالها وص5انتها، ج ر ج ج، عدد 
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 الفرع الثاني

 حترام متطل/ات المرف7 العامإ

المرفB العام Mل مشروع  تحدثه الدولة أو إحدT هيئاتها أو شخص آخر Pأداء خدمة 5عتبر 

، غير أنه توجد مجموعة من 179عامة تحت اشرافها ورقابتها لغرض تحقيB المصلحة العامة

، إذ يجب ان لا تخرج عن 180القطاعات الاقتصاد5ة التي يخضع نشاطها لنظام قانوني خاص بها

 Fالعام الذ Bأساس5ة من استمرار+ة ومساواة...إطار قواعد المرف rادPتنظمه م 

قطاع الم5اه( أولاً) وقطاع البر+د والمواصلات السلك5ة  مثلاً:من بين هذه النشاطات 

 واللاسلك5ة (ثان5اً).

 : في قطاع الم(اهأولاً 

 12-05 رقم 5عد قطاع الم5اه من ضمن النشاطات ذات الطاPع المرفقي حيث Mرس القانون 

يلي:  المتعلP Bالم5اه مPادr المرفB العام وذلك Pموجب نص المادة الاولى والتي تنص على ما

المائ(ة وتسييرها الم/ادئ والقواعد المط/قة لاستعمال الموارد يهدف هذا القانون الى تحديد "

 ."وتنميتها المستدامة Jونها ملكاً للمجموعة الوطن(ة

تتمثل في  رع في القانون السالف الذMرالمش اMما يرتكز هذا القطاع على مPادr تطرق اليه

   أو القانون العام أو معنوF يخضع للقانون   Mون استعمال الموارد المائ5ة حM Bل شخص طب5عي

 .P181احترام الواجPات التي 5حددها القانون لمصلحة العامة و الخاص وذلك في حدود ا 

 ثان(اً : في قطاع المواصلات السلك(ة واللاسلك(ة:

5عتبر قطاع المواصلات السلك5ة واللاسلك5ة من بين المجالات التي تستجيب لمتطلPات 

أن تكون ممارسة النشاS  03-2000ومPادr المرفB العام المذMورة ساPقاً، حيث أشار القانون رقم 

                                           

، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامع5ة، الجزائر 1S ،4عوابدF عمار، القانون الادارF: (النظام الادارF)،ج -179
139               .                                                                                           
.                                                                          23عبد5ش ليلة، مرجع سابB ص  - 180

 

 2005الصادر في  سبتمبر  60ج ج، عدد ، يتعلP Bالم5اه، ج ر 2005غشت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  -181
  2008جانفي  27، صادر في 04، ج ر ج ج، عدد 2008جانفي  23مؤرخ في  03-08معدل ومتمم Pموجب القانون 

 .             2009جو+ل5ة  26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009جو+ل5ة  22مؤرخ في  02-09والامر رقم 
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F 5ستلزم المتعامل تقد5م  المتعلP Bالمواصلات السلك5ة واللاسلك5ة في اطار المرفB العام الذ

 ت عامة التي تتمثل في استمرار+ة الخدمات و شفافيتها وMذا عدم التمييز.خدما

على ما  حيث تنص ف الذMرانون السالالثان5ة من الق قرةفالالمادة الاولى هذا ما تضمنته 

 يهدف هذا القانون لاس(ما الى:  يلي: "

 ي ظروفف تطوQر وتقد(م خدمات البرQد والمواصلات السلك(ة واللاسلك(ة ذات نوع(ة -

 182موضوع(ة وشفافة وbدون تمييز في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة..." 

 الفرع الثالث

 قواعد حما(ة البيئة احترام

المPادr التي تحMم الانشطة الاقتصاد5ة، وتعني  دراسة مدT التأثير على البيئة تعد من أهم

والغرض منها هو جعل الراغبين في ، دراسة مفصلة ومدققة لآثار الاستغلال على مMونات البيئة

أخضعت  ، حيث183الاستثمار على 5قين Pالجوانب التي تؤثر سلPاً على المشروع المراد الق5ام Pه

 .النشاطات المقننة عند إنجاز مشار+ع الاستثمار لضرورة مراعاة القواعد المتعلقة Pحما5ة البيئة

أولاً)                    لاً: قطاع المحروقات (من بين النشاطات التي تخضع لشرS حما5ة البيئة نجد مث

 قطاع الاتصالات السلك5ة واللاسلك5ة (ثان5اً).

 أولاً: قطاع المحروقات

5عتبر قطاع المحروقات من بين القطاعات التي تم تطبيB عليها شرS حما5ة البيئة حيث 

شخص قبل الق5ام  الذF يتعلP Bالمحروقات على Mل 07-05من القانون رقم  18 أشارت المادة

Sنشا FأP  المحروقات دراسة التأثير  و 5عرض موافقة أن 5عد موضوع هذا القانون hPسلطة ض

                                           

واعد العامة المتعلقة Pالبر+د والمواصلات السلك5ة واللاسلك5ة، مرجع سابB.                                                       ، 5حدد الق03-2000قانون رقم  -182
وراه، فرع أس5اخ سمير، دور الجماعات الإقل5م5ة في حما5ة البيئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدMت -183

الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقل5م5ة، قسم القانون العام، Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة عبد الرحمان ميرة 
 . 104، ص 2016بجا5ة، 
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وصفاً لتدابير الوقا5ة والتسيير المخاطر المرتPطة  اجPار+اً  5حتوF  البيئي البيئي ومخطh التسيير

 .P184البيئة

رS حيث تنص على ما السالف الذMر تضمنت هذا الش انون من الق M45ما نجد أن المادة 

على المتعاقد أن (ستجيب خاصة للمقاي(س و المعايير التي ينص عليها التنظ(م في يلي: "

 مجال:

 من الصناعيالأ -

 حما(ة البيئة -

 185التقن(ة العمل(ة .." -

الذF 5حدد اجراءات وشروS منح رخصة  294-07إضافة الى المرسوم التنفيذF رقم 

الاماكن الى يلزم المتعاقد أن 5قوم بإعادة  حk أنه أضاف شرS آخر قات 5لاالتنقيب عن المحرو 

 .186صل5ةالتها الأح

 في قطاع المواصلات السلك(ة واللاسلك(ة ثان(اً :

الذF 5حدد شروS التوصيل  156-02من المرسوم التنفيذF رقم  9المادة  نص الى استنادا

نجد أنها اشترطت على المتعاملين  تهااالبيني لشMPات المواصلات السلك5ة واللاسلك5ة وخدم

التعامل5ة المحافظة على سلامة الشMPات أمن الشMPات،  ومقدمي الخدمات احترام على الخصوص

البين5ة للخدمات، حما5ة المعط5ات، Pما في ذلك المعط5ات ذات الطاPع الشخصي، حما5ة الح5اة 

  187الخاصة وسر+ة المعلومات المعالجة المرسلة و المخزنة

                                           

 50ج ج، عدد ، يتعلP Bالمحروقات، ج ر 2005أفر+ل  28مؤرخ في  07-05من القانون رقم  18نظر المادة أ -184
 48، ج ر ج ج، عدد 2006وليو ي 29مؤرخ في  10-06، معدل ومتمم Pموجب أمر رقم 52005ة جو+ل 19صادرة في 

.                                                                                                       2013ف5فرF  24في ، صادر 11ج ر ج ج عدد  2013ف5فرF  20، معدل ومتمم في 2006جو+ل5ة  30في صادر 
، المرجع نفسه.                                                                         07-05قانون رقم  - 185

 

، 5حدد اجراءات وشروS منح 2007سبتمبر  26مؤرخ في  294-07م التنفيذF رقم من المرسو  06أنظر المادة  -186
 .                           2007أكتوlر  03في صادر ، 62ى المحروقات، ج ر ج ج، عدد رخصة التنقيب عل

السلك5ة ، 5حدد شروS التوصل البيني لشMPات المواصلات 2002ماF  09مؤرخ في  156-02مرسوم تنفيذF رقم  -187
 .                                       2002ماF  15صادرة في ، 35ة و خدماتها، ج ر ج ج، عدد واللاسلك5
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لزام5ة احترام يتطلب إن منح رخصة استغلال المواصلات السلك5ة و اللاسلك5ة Mما أ

الشروS المحددة في دفتر الشروS التي تتعلB بإلزام5ة المساهمة في الاستفادة العامة من الخدمات 

 .188وفي التهيئة الاقل5م5ة وحما5ة البيئة

 المطلب الثاني

 الشروP المتعلقة /المستثمر

وضع المشرع الجزائرF مجموعة من الشروS المتعلقة Pالأشخاص الراغبين في مزاولة 

 Sالتي تتعو المراد الاستثمار ف5ه، النشا Sالأشخاص الطب5ع5ة عل5ه سنتعرض الى مختلف الشروP Bل

 ول)، وMذلك تلك المرتPطة Pالأشخاص المعنو5ة ( الفرع الثاني). ( الفرع الأ

 ولالفرع الأ 

 جب توفرها في الشخص الطب(عيالشروP الوا

اذا توفرت ف5ه جملة من الشروS التي  لا 5مMن للشخص الطب5عي ممارسة نشاS مقنن إلا

 تتمثل في الكفاءة المهن5ة (أولاً)، النزاهة ( ثان5اً)، الجنس5ة (ثالثاً).

 أولاً: الكفاءة المهن(ة

 تعتبر الكفاءة المهن5ة من بين الشروS الاساس5ة التي 5ستوجب توفرها في الشخص الطب5عي  

على  الراغب في الاستثمار في نشاS معين، وهذه المقاي5س تختلف من قطاع الى آخر وخير مثال

 ذلك نجد:

ممارسة نشاS التأمين حيث الزم على وسh5 التأمين أن يتمتع PشرS الكفاءة المهن5ة اذ 

جب عل5ه ح5ازة شهادة نها5ة الدراسات الثانو5ة أو شهادة معادلة لها، واثPات تجرlة مهن5ة في ي

5شترS اجراء التدر+ب الميدان التقني الخاص Pالتأمين لا تقل مدتها عشرة سنوات، ضف الى ذلك 

 .189أو وسh5 معتمد وMذلك النجاح في الامتحان المهني لدT شرMة

                                           

، 5حدد القواعد المتعلقة Pالبر+د والمواصلات السلك5ة واللاسلك5ة، مرجع 03-2000من القانون رقم  32أنظر المادة  -188
                                 .Bساب                                                

.                                                                        71بن 5حي رز+قة، مرجع سابB، ص - 189
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والمؤسسات المال5ة، ف5ستوجب  مهن5ة لمؤسسي ومسيرF البنوكMما نجد اشتراM Sفاءات 

التمتع Pمجموعة من الكفاءات والمؤهلات الوظ5ف5ة تمMنهم من ممارسة وظائفهم على نحو عليهم 

على  5حرسواتفادF للمؤسسة التي ينضمون اليها وزlائنهم أ5ة نتيجة تؤدF بهم الى خسائر وأن 

 .190حما5ة مصالحهم

طاعات هناك قطاع البورصة الذF 5شترS على الوسh5 الذF ير+د مزاولة الى جانب هذه الق

من  05وظ5فة الوساطة في البورصة أن يتمتع PشروS الكفاءة المهن5ة، هذا ما أكدته المادة 

لا يجوز اجراء أ] مفاوضة تتناول ق(ماً التي تنص على ما يلي: " 10-93المرسوم التشر+عي رقم 

الاّ داخل البورصة ذاتها و عن طر7Q وسطاء في عمل(ات  منقولة مقبولة في البورصة

 191البورصة."

 : ثان(اً: النزاهة

الجزائرF استفاء معظم الشروS ترتP hPالنزاهة وذلك من أجل الحصول على  يلزم المشرع

 ، من بين هذه النشاطات نجد:192الترخ5ص لممارسة الاستثمار في قطاعات معينة

قطاع الصحافة المMتوPة الذF الزم في هذا القطاع شرS النزاهة على مدير النشر+ة الدور+ة 

  23المتعلP Bالإعلام و PالضhP في المادة  05-12ذلك طPقاً لما ورد في القانون العضوF رقم 

يجب ان تتوفر في المدير مسؤول أ(ة نشرQة دورQة الشروP الآت(ة: حيث تنص على ما يلي: "

... 

 أن يتمتع /حقوقه المدن(ة -

 أن لا (Jون قد حJم عل(ه /عقو/ة مخلة /الشرف-

 193..." 1954أول نوفمبر  ان لا (Jون قد قام /سلوك معاد /الثورة -

                                           

. 271ملM5ة، المعاملة الادار+ة للاستثمار في النشاطات المال5ة وفقاً للقانون الجزائرF، مرجع سابB، ص  وPا5ةأ - 190
 

،  يتعلB ببورصة الق5م المنقولة، مرجع سابB.           10-93مرسوم تشر+عي رقم  - 191
 

192                                                                     105بن هلال ندير، مرجع سابB، ص  -
 

 12، صادر في 02، يتعلP Bالإعلام، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  05-12قانون عضوF رقم  -193
 .                                                                                                 2012جانفي 
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مجموعة من الشروS ف5ما يخص  لمجال السابB، 5لاحk أنّ المشرع وضعإضافةً الى ا

بتقد5م  حيث ألزمهم 11-03 رقم القانون من  91مساهمي البنوك والبنوك منها ما ذMرته المادة 

قائمة المسير+ن الرئ5سيين وMذا صفة الاشخاص الذين 5قدمون الاموال، Mما يجب أن M5ون مصدر 

 .194الاموال مبرراً 

شرع5ة المساهمين التي تتمثل في نوع5ة و  02-06رقم نفس الشروS التي نجدها في النظام 

 .195و ضمانهم، قدراتهم المال5ة والاجتماع5ة

المتعلB  04-14ن رقم من القانو  19الPصرF فPاستقراء نص المادة أماّ في مجال السمعي 

ؤسسات الPصرF 5ستخلص أنه يجب على المترشحين المؤهلين لتكو+ن مPالنشاS السمعي 

 FصرPالحقوق متخصصة في السمعي الP تمتعهمM النزاهةP Bمجموعة من المقاي5س التي تتعل ،

Mالح Bعقالمدن5ة، ولم 5سبP الشرف أو النظام العام، م عليهمP ة مخلةPمصدر الاموال  يبررواأن و

 .196من بين المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون  اأن M5ونو و المستثمرة، 

 : ثالثا: الجنس(ة

جانب ت لجم5ع المستثمر+ن أPصدور قانون الاستثمار المشرع Mان صر+حا Pفتح المجالا

لعودة الى Pعض الكن Pالرغم من ذلك فان P النشاS الاستثمارF  ممارسةئر+ين لاو جز Mانوا أ

بين هذه ، من 197أنه وضع شرS الجنس5ة على الأشخاص الراغبين في الاستثمار النشاطات نجد

 الأنشطة التي 5شترS فيها الجنس5ة نجد مثلاً:

ألزم المشرع على المساهمين التمتع Pالجنس5ة الجزائر+ة  طاع السمعي الPصرF حيثق في

منه التي تنص  P19صرF من المادة المتعلP BالنشاS السمعي ال 04-14 رقم وذلك طPقا لقانون 

يجب أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي ال/صر] ": على ما يلي

                                           

، المتعلP Bالنقد والقرض، مرجع سابB.        11-03 مرق مرمن الأ 91أنظر المادة  - 194
 

، 5حدد شروS  تأس5س بنك ومؤسسة مال5ة 2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06من نظام رقم  3أنظر المادة  -195
                                                            .Bاقامة فرع بنك ومؤسسة مال5ة أجنب5ة، مرجع ساب Sوشرو 

ج ر ج ج  الPصرF،يتعلP BالنشاS السمعي  ،2014فرF ف5 24مؤرخ في  04-14قانون رقم من  19راجع المادة  -196
 .                                                                            2014مارس  23، صادر 16عدد 
.                                                                            81دومة نع5مة، مرجع سابB، ص  - 197
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صفر  18المؤرخ في  J12-05ما هي محددة في أحJام القانون العضو] رقم  (ةاتالموضوع

...،أن تثبت ح(ازة P الأت(ةوالمذJورة أعلاه الشرو  2012يناير سنة  12المواف7  1433عام 

 198ساهمين للجنس(ة الجزائرQة ..."جم(ع الم

 Sما نجد هذا الشرMة في نصPتوMمن قانون رقم  23ادة الم في مجال الصحافة الم    

 .199أن M5ون جزائرF الجنس5ة مسؤول أ5ة نشر+ة دور+ةحيث 5شترS على المدير  12-05

 الفرع الثاني

 الشروP المتعلقة /الشخص المعنو] 

 Sيجب أن تتوفر ف5ه مجموعة من الشرو ،Bعلى الترخ5ص المسب Fلحصول الشخص المعنو

(أولاً)، تحديد حد أدنى للرأسمال (ثان5اً)، القيد في  إذ هناك ما يتعلP BالشMل القانوني للمؤسسة

 السجل التجارF (ثالثاً)، اضافةً  الى تقد5م مشار+ع القوانين (راPعاً).

 أولاً: احترام الشJل القانوني للمؤسسة :

نوك من طرف الأشخاص نشاء البلم 5فتح المشرع الجزائرF المجال لتأس5س أو إ

هي شرMة و د نوع واحد من الشرMات التي تأخذ صفة بنك أو مؤسسة مال5ة حدّ ، حيث 200الطب5عيون 

المتعلP Bالنقد والقرض على ما يلي:  11-03 رقم مرمن الأ 83حيث تنص المادة  201المساهمة

الجزائر] في شJل شرJات يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المال(ة الخاضعة للقانون "

 202مساهمة..."

                                           

                                الPصرF، مرجع سابB.              ، يتعلP BالنشاS السمعي  04-14م قانون رق -198

، يتعلP Bالإعلام، مرجع سابB.                              2012جانفي  12مؤرخ في  05-12قانون رقم  - 199
 

.                                                                     96، مرجع سابB، ص موراد بور+حان - 200
 

 تعتبر شرMة المساهمة شرMة أموال التي 5قسم فيها رأسمال الى أسهم متساو5ة وقابلة لعمل5ة التداول.               -201
لنشاS شرMة المساهمة، مذMرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  فهمي بن عبد الله، النظام القانوني  -للتفصيل أكثر أنظر: 

 .                 6، صP ،2016سMرة والعلوم الس5اس5ة، جامعة محمد خضير تخصص قانون الاعمال، Mل5ة الحقوق 
المتعلP Bالنقد والقرض مرجع سابB.                               ،11-03 رقم أمر - 202
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التأمين أن تأخذ Pعين الاعتPار صفة شرMة تعاضد5ة لتحقيB هدف Mما ألزم القانون شرMات 

 .203المتعلP Bالتأمينات 07-95 رقم مرمن الأ 215ا 5ستنhP من نص المادة اجتماعي، هذا م

المتعلB ببورصة  04-03 رقم من القانون  04أماّ ف5ما يخص قطاع البورصة فتنص المادة 

الوس(. في عمل(ات البورصة /عد اعتماد من لجنة تنظ(م ... (مارس نشاP الق5م المنقولة على: "

والبنوك  رQة التي تنشأ خص(صاً لهذا الغرضمن طرف الشرJات التجا عمل(ات البورصة ومراقبتها

 والمؤسسات المال(ة."

ممارسة الوساطة في البورصة يجب أن M5ون من طرف الشرMات  نّ 5لاحk من هذه المادة أ

 .204لهذا الهدف وMذلك البنوك والمؤسسات المال5ة التجار+ة التي تأسس خص5صاً 

 دنى من الرأسمال:ثان(اً: تحديد الحد الأ

Pعمل5ات مصرف5ة وذلك لتوظيف الاموال التي تتلقاها من تقوم البنوك والمؤسسات المال5ة 

رأسمال ضخم Mضمان لدائني  الزlائن والجمهور وهذا Mمهمة رئ5س5ة لها، مما 5ستدعي توفرها على

 الشرMة.

بل نص على وجوب توفر حد ادنى من الرأسمال، لكن دون تحديد ق5مته الجزائرF  المشرع  

 11206-03 رقم مرمن الأ 88، هذا حسب نص المادة 205ترك الأمر لمجلس النقد والقرض

البنوك المتعلB برأسمال  M08-04ما أصدر مجلس النقد والقرض نظام رقم و  السالف الذMر

 يجب على على ما يلي: " 02 حيث تنص المادة 207،والمؤسسات المال5ة الناشطة في الجزائر

البنوك والمؤسسات المال(ة المؤسسة في شJل شرJة مساهمة الخاضعة للقانون الجزائر] أن 

 تمتلك عند تأس(سها رأسمال محرراً Jل(اً ونقداً (ساو] على الاقل:

                                           

، يتعلP Bالتأمينات، مرجع سابB.                                 07-95 رقم أمر - 203
 

، يتعلB ببورصة الق5م المنقولة، مرجع سابB.                                                                                    10-93، 5عدل و+تمم المرسوم التشر+عي رقم 04-03قانون رقم  -204
فرع قانون العام، تخصص قانون مغرlي رضوان، مجلس النقد والقرض، مذMرة للحصول على شهادة الماجستير،  -205

 .                                         16، ص2004دار+ة، جامعة الجزائر، الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإ
، مرجع سابB.                              لقرضالمتعلP Bالنقد وا 11-03مر من الأ 88راجع المادة  - 206

 

دنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المال5ة العاملة ، يتعلP Bالحد الأ2008د5سمبر  23 مؤرخ  في 04-08 رقم نظام -207
 .                                                  2008د5سمبر  24، صادر في 72في الجزائر، ج ر ج ج، عدد 
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المنصوص عليها في  دج) /النس/ة للبنوك 10 000 000 000دينار ( عشرة ملايير -

 ...11-03من الأمر  70المادة 

 71/النس/ة للمؤسسات المال(ة المحددة في المادة  ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار -

 ." ..11-03من الأمر 

من القرار  02 أماّ في قطاع التأمين فقد تم تحديد الحد الادنى للرأسمال Pموجب المادة

   تحدد النس/ة القصوL لمساهمة بنك فتنص على ما يلي: "  2008ف5فرF  20المؤرخ في في 

) %15بخمسة عشر /المائة ( أو مؤسسة مال(ة في رأسمال شرJة تأمين و/او إعادة التأمين 

 208من رأسمال شرJة التأمين و/أو إعادة التأمين."

 الاساس(ة:ثالثاً: تقد(م مشارQع القوانين 

اشترS المشرع مشار+ع القوانين الاساس5ة في عدة مجالات، 5عني أن تقدم المؤسسة طلب 

فمن  209،ساسي وتمنحه للإدارة المختصة التي تطلب منها الترخ5صسنداً مفصلاً من القانون الا

 بين القطاعات نجد مثلاً: 

الشخص الراغب في قطاع المواصلات السلك5ة واللاسلك5ة الذF يجب أن تتوفر في 

الاستثمار واستغلال نشاS الاتصالات السلك5ة واللاسلك5ة مجموعة من الشروS التي من بينها أن 

5حتوF طلب الحصول على الترخ5ص بإقامة الأنترنيت واستغلالها على نسخة من القانون الأساسي 

 .210الذF يخول الشخص المعنوF تقد5م هذه الخدمات

حيث يجب أن يرفB طلب رخصة تأس5س مؤسسة مصرفي نفس ما نجده في القطاع ال

مال5ة وMذا طلب رخصة اقامة فرع بنك أو مؤسسة مال5ة أجنب5ة Pملف تقد5م مشار+ع القوانين في 

 .211حالة تكو+ن بنك أو مؤسسة مال5ة

                                           

،  5حدد النسPة القصوT لمساهمة بنك أو مؤسسة مال5ة في رأسمال شرMة تأمين 2008ف5فرF  20قرار مؤرخ في  -208
 .                                           2008مارس  30، صادر في 17و/أو اعادة التأمين، ج ر ج ج، عدد 

209                                                  .                     72بن 5حي رز+قة، مرجع سابB، ص  -
 

، 5ضhP شروS  و5Mف5ات اقامة 1998أوت  25مؤرخ في  257-98من المرسوم التنفيذF رقم  2ف  5انظر المادة  -210
  .1998أوت  26، الصادر في 63خدمات "أنترنيت" واستغلالها، ج ر ج ج عدد 

، 5حدد شروS اقامة فرع بنك ومؤسسة مال5ة أجنب5ة، مرجع سابB.                                                                    02-06من النظام رقم  03راجع المادة  -211
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Mما يجب أن 5حتوF ملف طلب فتح فروع لشرMات تأمين أجنب5ة في الجزائر نسخة من 

من القرار  3/2التأمين الأجنب5ة المعن5ة، هذا ما جاء في نص المادة القانون الاساسي لشرMة 

 .2008212ف5فرF  20المؤرخ في 

 قيد في السجل التجار]:لرا/عاً: ا

عمل تجارF ضرورة القيد في السجل يتطلب على Mل شخص يرغب في مزاولة 

 Fموجب نص المادة 213التجارP مم 08-04 رقم من القانون  04، وذلك SشروP Bارسة المتعل

 .214الأنشطة التجار+ة

 نشطة المنجميننجد مثلاً: الأ نشطة التي تخضع للقيد في السجل التجارF فمن بين الأ 

 .215مينونشاS التأ

أو المعنو5ة  فPالنسPة للأنشطة المنجم5ة لا 5مMن ممارستها الاّ من الاشخاص الطب5ع5ة

 Fضرورة الحصول على ترخ5ص الاستغلال المنجمي حسب 216الخاضعة للقانون الجزائرP وذلك ،

، Pالتالي 5ستلزم على صاحب السند 217نوع النشاS وتمنحه السلطة المختصة في هذا المجال

 .218التسجيل في السجل التجارM Fالخبراء أو مMاتب الدراسات 

                                           

، صادر في   17، 5حدد 5Mف5ات فتح فروع لشرMات تأمين أجنب5ة، ج ر ج ج، عدد 2008ف5فرF  20قرار مؤرخ في  -212
                                                                                        .     2008مارس  30
213- . Fالتجار S5مارس النشا Fل شخص طب5عي أو معنوMل شM سند رسمي 5قيد ف5ه Fالسجل التجارP 5قصد 

                                  للتفصيل أكثر أنظر:                                                          

ع5اد ح5Mمة، المرMز القانوني للهيئة المMلفة Pالسجل التجارF، مذMرة لنيل شهادة الماج5ستر في القانون، فرع القانون  -
.                                                    81، ص2013بجا5ة،  Mل5ة الحقوق والعلوم الس5اس5ة، جامعة عبد الرحمان ميرة،  العام، تخصص القانون العام للأعمال،

، المتعلP BشروS  ممارسة الانشطة التجار+ة، مرجع سابB، على ما يلي: 08-04من القانون رقم  04تنص المادة  -214
 ر]..."يلزم Jل شخص طب(عي او اعت/ار] يرغب في ممارسة النشاP التجار] /القيد في السجل التجا"

.                                                                         31عبد5ش ليلة، مرجع سابB، ص  - 215
 

، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابB.      05-14من قانون رقم  69أنظر المادة  - 216
 

217                                  .                                       24تالي أحمد، مرجع سابB، ص  -
 

.                                                                 211فرحة زوارF صالح، مرجع سابB، ص  - 218
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أنه وضح 5Mف5ة تقييد  25السالف الذMر PالضhP في المادة  08-04 رقم Mما نجد القانون 

ضافةً الى استPعاد Pعض النشاطات من القيد في السجل نشاطات الخاضعة للقيد في السجل، إال

 .219التجارF المتمثلة في الانشطة الفلاح5ة والحرفيون 

 Sة تأمين أجنب5ة في ف5ما يخص مجال التأمين ف5شترMالجزائر القيد في لفتح فروع شر

، اذ يجب أن 2008ف5فرF  20المؤرخ في  من القرار 03السجل التجارF، وما يبرر ذلك المادة 

يرفB طلب الترخ5ص Pعدة وثائB منها نسخة من السجل التجارF، وهذا ما يبين قيده في السجل 

 F220التجار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

، المتعلP Bالأنشطة التجار+ة، مرجع سابB.08-04من القانون رقم  25أنظر المادة  - 219
  

جنب5ة، مرجع ف5ات فتح فروع لشرMات التأمين الأ، 5حدد 20085Mف5فرF  20في من القرار المؤرخ  03أنظر المادة  -220
                                                                                                         .Bساب 
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 خلاصة الفصل الثاني

    والمتمثلة في الترخ5ص، الاعتماد 5ستلزم اتPاع آل5ات معينةلممارسة النشاطات المقننة 

أو الرخصة، لذا خولت في هذا الشأن Pعض الجهات صلاح5ة منح هذا الاخير من طرف الإدارة 

التقليد5ة التي وعلى الرغم أنها غير مؤهلة لمنح الترخ5ص المسبB لجم5ع النشاطات المقننة إلاّ أن 

اضفاء الرقاPة عليها: Mقطاع التأمين والمنتجات الصيدلان5ة وMذا ما هناك نشاطات أين يتوجب 

يتعلP Bمزاولة نشاS الرأسمال الاستثمار، غير أن هذه الصلاح5ة ومع التطور الذF شهدته مختلف 

القطاعات أدت الى ظهور ما 5سمى Pسلطات الضhP المستقلة لممارسة الصلاح5ة المذMورة أعلاه 

الترخ5ص المسبB لقطاعات مختلفة، Mالقطاع المصرفي الذF يتطلب التي تتمتع Pسلطة منح 

ضرورة الحصول على الترخ5ص لمزاولة النشاS المصرفي الذF يتم منحه من طرف مجلس النقد 

 والقرض إلى جانب ذلك يتطلب ضرورة الحصول على الاعتماد من طرف محافk البنك.  

Sلتا الجهتين يتوجب توفر شروM محل الاستثمار من  لمنح الترخ5ص منP متعلقة إما

شروS تقن5ة، احترام التزامات المرفB العام وحما5ة البيئة، ضف الى ذلك ما يتعلP Bالمستثمر 

.Fون اما شخص طب5عي أو معنوM5و 
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يتضح لنا أنه رغم توس5ع قانون الاستثمار من مجال تطبي- مبدأ  ،ذه الدراسةختام هفي 

حر:ة الاستثمار ل5شمل @ل النشاطات إلاّ أنّ هذا لم يرق =القطاع الخاص لدرجة التحر:ر لوجود 

م الترخ5ص لنظاخاصة جعلت أغلب النشاطات المهمة  نشاطات مقننة خاضعة نصوص قانون5ة 

  .المسب-

من القانون رقم  03تعد حر:ة الاستثمار في النشاطات المقننة نسب5ة حسب ما أكدته المادة 

المتعل- بترق5ة الاستثمار، إذ فرض المشرع على @ل من ير:د الاستثمار فيها  مجموعة  16-09

 ه الادارة المعن5ة.من الاجراءات والآل5ات تتمثل خاصةً في ضرورة استصدار ترخ5ص مسب- تمنح

فرض المشرع ضرورة الحصول على الترخ5ص =النظر الى خصوص5ات هذه الانشطة 

 الأمن العام و@ذا البيئة.و=النظر الى الهدف الذP توصل ال5ه من حما5ة الصحة و 

تختلف الادارة الم@لفة =الرقا=ة من قطاع الى آخر، إذ نجد الادارة التقليد5ة م@لفة =منح 

قطاعات عديدة منها قطاع الصيدلان5ة التي 5منحها الوز:ر الم@لف =الصحة إذا التراخ5ص في 

تعل- الأمر بإنتاج الأدو5ة وف5ما يخص توز:ع الأدو5ة 5منح الترخ5ص من طرف الوالي المختص 

اقل5م5اً، ولا يتم منح الترخ5ص إلاّ =عد موافقة اللجنة المر@ز:ة المتواجدة لدV الوز:ر الم@لف 

 =الصحة.

@آل5ة التي تعتبر جانب الادارة التقليد5ة استحدث المشرع السلطات الادار:ة المستقلة  إلى

جديدة لض=Y النشاX الاقتصادP، إذ تتولى منح الترخ5ص لمجموعة من القطاعات، مثل قطاع 

المواصلات السلك5ة واللاسلك5ة الذP 5أخذ موافقة من قبل سلطة ض=Y البر:د والمواصلات السلك5ة 

 ش@ل الرخصة أو الترخ5ص لمزاولته. ك5ة التي تتخذواللاسل

تمنح هذه الجهات التراخ5ص =عد استفاء الشروX اللازمة سواءً المتعلقة =المشروع 

 الاستثمارP أو الخاصة =المستثمر طب5ع5اً @ان أو معنو5اً.

نّ الس5اسة الاستثمار:ة الجزائر:ة عرفت توجهاً معاكساً =عدما @انت أساسها الحر:ة فقد إ 

تعد5لات الواردة على قانون الاستثمار حر:ة 5سودها التقييد، وفرض آل5ات تقوم الأص=حت =موجب 
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عدم وضوح موقف المشرع الجزائرP من مبدأ حر:ة غموض و  برقا=ة العمل5ة الاستثمار:ة، مما يتبين

V تم تقييدها =أح@ام  تنظ5م5ة =طر:قة واضحة من جهة ومن جهة أخر  ستثمار حيث @رسها الا

 .خاصة بها

مصطلح النشاطات ل مفهوماً دق5قاً وواضحاً  المشرع الجزائرP أن 5ضع ين=غي على=التالي 

ة، فعل5ه إعادة النظر في النصوص المقننة وذلك تفاد5اً لأP انتقاد قد تتعرض ال5ه هذه الاخير 

قتصاد هذا من خلال وضع س5اسة واضحة لاس5ما التوازن ف5ما يخص مراعاة مصالح الاالقانون5ة، و 

لا 5أتي هذا إلاّ من خلال التخلي عن الس5اسات القانون5ة ووضع الوطني ومصالح المستثمر، و 

ومن  ،ممارسة نشاطه =حر:ةل الاستثمار =صفة تسمح للمستثمر منظومة قانون5ة متكاملة تأطر مجا

جهة أخرV تحمي الاقتصاد الوطني لكن =طر:قة مرنة دون المساس =حر:ة الاستثمار في النشاطات 

 .المقننة
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  العربية باللغة: أولا

 .I الكتب 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية4، ط1،ج)النظام الاداري: (، القانون الاداريعوابدي عمار .1

 . 2007الجزائر 

 النشرفي القانون الجزائري، دار همومة للطباعة و ، الاستثمارات الاجنبية عليعيبوط محند و  .2

 .2012الجزائر، 

الحرفي ر، التاج، الأعمال التجارية: ، الكامل في القانون التجاري الجزائريي صالحراو فرحة ز  .3

 ابن خلدون للتوزيع والنشر الثانيدار  الانشطة التجارية المنظمة السجل التجاري،

 .2003الجزائر،

II . والمذكرات الجامعيةالرسائل 

 رسائل الدكتوراه  ,أ 

، دور الجماعات الإقليمية في حماية البيئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل أسياخ سمير .1

شهادة الدكتوراه، فرع الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، قسم القانون العام، كلية 

 .2016ة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاي

، المعاملة الادارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقاً للقانون الجزائري، أطروحة أوباية مليكة .2

جامعة مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون،: لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص 

 .2016معمري، تيزي وزو، 

المتعلق بتطوير  03-01، معاملة الاستثمار الاجنبي في ظل الامر رقم بن هلال ندير .3

في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص القانون  اهلنيل شهادة دكتور  أطروحة الاستثمار، 

 .2016بجاية،  جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العام للأعمال،

، أطروحة لنيل شهادة _دراسة مقارنة_ المنقولة الجزائري ، ضبط سوق القيم تواتي نصيرة .4

 لوم السياسية، جامعة مولود معمريالعالقانون، كلية الحقوق و : تخصص  ،مدكتوراه في العلو 

 .2013تيزي وزو، 
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في القانون، فرع القانون  اهجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتور ، النشاطات المقننة في الدومة نعيمة .5

 .2016 ،1الجزائر سعيد حمدين،، كلية الحقوق والعلوم السياسية،مالالاداري للأع

، الحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة عليعيبوط محند و  .6

 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزووالعلوم السياسية كلية الحقوق ،دكتوراه دولة في القانون

2006. 

درجة دكتوراه في ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل معيفي لعزيز .7

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون، ،العلوم

2015. 

اطروحة ، النظام القانوني للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الاجنبيةوالي نادية .8

جامعة مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص قانون،في العلوم اهالدكتور لنيل شهادة 

 .2016ومعمري، تزي وز 

 الجامعية المذكرات ,ب  

  مذكرات الماجستير -

ر، فرع يستلنيل شهادة الماج ، الترخيص الاداري والمحل التجاري، مذكرةيسغي سهامأزرو  .1

 .2011الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، قانون الاعمال، كلية 

ر في يستمذكرة لنيل شهادة الماج،ر، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائولد رابح صفيةأ .2

 .2001، و،تيزي وز يجامعة مولود معمر  ق،قانون الاعمال، كلية الحقو 

ستير في القانون، فرع الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماج، مبدأ حرية الاستثمار في وباية مليكةأ .3

 .2005تيزي وزو، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،قانون الاعمال

، سياسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصريح الى نظام الاعتماد، مذكرة بن يحي رزيقة .4

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  ،ر فرع قانون عام للأعماليستالماجلنيل شهادة 

 .2013بجاية،  الرحمان ميرة،
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لجزائري، مذكرة لنيل شهادة ، الرقابة على الاستثمار الاجنبي في القانون اظبن شعلال محفو  .5

 بجاية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،ر في القانون العاميستالماج

2014. 

ستير جزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماج، مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون المراد بوريحان .6

 جامعة والعلوم السياسية  مة ، كلية الحقوقالحكو تخصص الهيئات العمومية و  ،في القانون العام

 .2014 بجاية  عبد الرحمان ميرة،

الاطار القانوني لحرية الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  ،تزرير يوسف .7

 .2011الماجستير، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

�� ا��زا�ر، �ذ�رة ���ل 
��دة ا�������ر ��  ، ا��ظ�م ا����و�� ���
ط� ا�������	��� أ��د .8
، �'�� ا�&�وق وا�"'وم ا�������، ���"� �و�ود  "�&و%ت ا�دو��"ا����ون ا�"�م، �! ص 

 .�2014"�ري، ��زي وزو ، 

والمالية، مذكرة لنيل ، السلطات الادارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية حدري سمير .9

التجارية، جامعة نون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم ستير في القادرجة الماج

 .2006، بومرداسمحمد بوقرة، 

، مذكرة جنبي في القطاع المصرفي دراسة تطبيقية بالجزائر، شروط الاستثمار الأزيان عهد .10

 .2001عمال كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،ستير فرع قانون الألنيل شهادة الماج

المستقلة، مذكرة لنيل درجة ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الادارية عبديش ليلة .11

جامعة مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسية، تحولات الدولة،: ع ر في القانون فر يستالماج

 .2010معمري، تيزي وزو،

ر يستالتجاري، مذكرة لنيل شهادة الماج، المركز القانوني للهيئة المكلفة بالسجل عياد حكيمة .12

 كلية الحقوق والعلوم السياسية لأعمال،في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام ل

 .2013بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

ستير، فرع قانون ستثماري، مذكرة لنيل شهادة الماج،شركة الرأسمال الافدوى بوحناش .13

 .2012الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،



  قائمة المراجع

 

68 

 

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات طات الضبط في المجال الاقتصادي و ، سلمجدوب قوراري .14

فرع ر، يستنموذجين، مذكرة لنيل شهادة الماجالبورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات أ

 .2010القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

شهادة الماجستير، فرع  قانون  ، مجلس النقد والقرض، مذكرة للحصول علىمغربي رضوان .15

 .2004عمال، معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، انون الأالعام، تخصص ق

اللاسلكية في مار في مجال المواصلات السلكية و ، النظام القانوني للاستثمشيد سليمة .16

 .2004عمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ئر، مذكرة ماجيستر، فرع قانون الأالجزا

  مذكرات الماستر -

، النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في بن عبد االله فهمي .1

يرة، والعلوم السياسية، جامعة محمد خض الحقوق  تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق 

 .2016بسكرة 

سوق المالية فب ضبط  دورها، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و بن عمر محمد صالح .2

مذكرة الماستر في الحقوق، قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشهيد حمد 

 .2015لخضر، الوادي، 

، الرقابة على الاستثمار الاجنبي، مذكرة نيل شهادة الماستر في رحمان آمنة، حساني لامية .3

كلية  قانون العام للأعمال،قانون الاعمال، تخصص لحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و ا

 .2013 بجاية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

اللاسلكية كآلية ، سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية و حميش مسعودة، بويدغاغن وزنة .4

ائر، مذكرة لنيل لتشجيع الاستثمار في قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في الجز 

، كلية لاقتصادي تخصص قانون عام للأعمالشهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون ا

 .2014جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الحقوق والعلوم السياسية، 
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 تثمار الاجنبي في القطاع المصرفي، النظام القانوني للاسعبد الفتاح وردة، أقنيني أسيرة .5

: مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و قانون الاعمال، تخصص

 .2012 ،بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبدالرحمان ميرة، القانون العام للأعمال،

، القيد في السجل التجاري كضمان لحقوق التاجر، مذكرة لنيل عسلوج فايزة، باكلي آسية .6

كلية الحقوق  الماستر في الحقوقفرع قانون الاعمال، تخصص القانون العام للأعمال، شهادة

 .2014بجاية،  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

.IIIالمقالات والمداخلات 

 المقالات . أ

المجلة النقدية ، "مبدأ حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"، ولد رابح صفية/قلوليإ .1

 .74- 59، ص ص2006، 02عدد كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، للقانون والعلومالسياسية

المجلة النقدية للقانون والعلوم ، "مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري"، وباية مليكةأ .2

 2010 جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،02، كلية الحقوق والعلومالسياسية، عدد السياسية

 .261-238ص ص،

الاصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في اطار التسيير الصارم لشؤون " ، عجة الجيلالي .3

ص ص 2006 ، جامعة الشلف، الجزائر4، عدد يامجلة اقتصاديات شمال افريق، " النقد والمال

299-338. 

  المداخلات . ب

، أعمال الملتقى "القانون الجزائرينسبية مبدأ حرية الصناعة والتجارة في "، أولد رابح صفية .1
الوطني حول أثار التحولات الاقتصادية على الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .61- 53ص ، ص2011ديسمبر  01_ نوفمبر  30جيجل، يومي 
، أعمال الملتقى "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الادارية المستقلة" ، أوباية مليكة .2

كلية الحقوق والعلوم  حول سلطة الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،الوطني 

 .214-198 ص، ص2007ماي  24و 23بجاية يومي  السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،
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، أعمال الملتقى "دور لجنة الاشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين"، رزيل الكاهنةإ .3

كلية الحقوق والعلوم  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،الوطني حول سلطات الضبط 

 .123-107ص، ص2007ماي  24و 23بجاية يومي  السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

 "ي تنظيم وتأطير القطاع المصرفي اختصاصات مجلس النقد والقرض ف" ،قرشاح فاطمةإ .4

كلية  أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

ص ، ص2007ماي  24و 23بجايةيومي الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

184-197. 

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "دارية المستقلة مفهوم السلطات الإ" ،راشدي سعيدة .5

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،الضبط ال

 .424-409ص ، ص2007ماي  24و 23،يومي بجاية الرحمان ميرة،

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز" ،عسالي عبد الكريم .6

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

 167-150ص ،ص2007ماي  24و 23 يومي،بجايةالرحمان ميرة،

المتدخلة الى الدولة  آلية للانتقال من الدولة: سلطات الضبط المستقلة " ،صليحة نزليوي .7

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ، "الضابطة

ماي  24و 23يومي ،بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، والمالي،

 .23 - 05،  ص ص2007

 .IV النصوص القانونية:  

 :الدستور . أ

، منشور بموجب مرسوم 1996 الديموقراطية الشعبية لسنةدستور الجمهورية الجزائرية  -

 07، صادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438-96رئاسي رقم 

أفريل سنة  10مؤرخ في   03 -02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم   1996ديسمبر 

، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2002أفريل  14، صادر في 25، ج ر ج ج، عدد 2002

 2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد ، ج ر ج ج، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  08-19
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صادر  14، ج ر ج ج، عدد 2016مارس  6في مؤرخ   01- 16معدل بموجب القانون رقم 

  .2016مارس  7في 

  :النصوص التشريعية.ب

، يتعلق بالإعلام، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  .1

 .2012جانفي  12، صادر في 02

، ج ر ج ج، عدد ،  يتعلق بالنقد والقرض1990أفريل  14مؤرخ في  ،10-90 رقم قانون .2

 ). ملغى( 1990أفريل  18صادر في  16

بالسجل التجاري، ج ر ج ج، عدد يتعلق  1990غشت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم  .3

 14مؤرخ في  14- 91معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1990غشت  21صادر في  36

، معدل و متمم بموجب 1991سبتمبر  18ن صادر في  43ج ر ج ج، عدد  1991سبتمبر 

يناير  14صادر في  03، ج ر ج ج، عدد 1996يناير  10في  مؤرخ 07-96أمر رقم 

1996. 

 04-03، المعدل و المتمم بالقانون 1993ماي  23مؤرخ في 10-93 رقم تشريعيمرسوم  .4

متمم  ، معدل 1993ماي  23في  ، صادر34عدد المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج ج، 

ماي  27، صادر في 03، ج ر ج ج، عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  10-96 رقم مربالأ

 19صادر في ، 11، ج ر ج ج، عدد 2003فيفري  17مؤرخ في  04-03، وبالقانون 1996

    ).          2003ماي  07في  ، صادر32استدراك في ج ر ج ج، عدد (،2003فيفري 

تعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ، ي1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12- 93 رقم مرسوم تشريعي .5

 ). ملغى( ، 1993أكتوبر  10، صادر في 64عدد ،ج

صادر 13علق بالتأمينات، ج ر ج ج، عدد ، يت1995 جانفي 25مؤرخ في  07-95 رقم أمر .6

ج ر ج  2006فيفري  20مؤرخ  في  04-06رقم  قانون، معدل ومتمم،بال1995مارس  8في 

جويلية  24مؤرخ في  02-08، ومتمم بالأمر رقم 2006مارس  12، الصادر في 15ج عدد 

 27صادر في  42 ، ج ر ج ج عدد2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008

، يتضمن قانون المالية لسنة 2010أوت  26مؤرخ في  01- 10، و الأمر رقم 2008 جويلية
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 11-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010

، ج ر ج ج عدد 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية  18مؤرخ في 

ديسمبر  30مؤرخ في  08-13تمم بالقانون رقم ، معدل وم2011جويلية  20، صادر في 40

ديسمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج عدد 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2013

2013. 

ج  الذخيرةو  سلحةالأو ، يعتاد الحربالتعلق بي ،1997جانفي  21مؤرخ في  06- 97أمر رقم  .7

 .1997جانفي  22في صادر  06عدد  ج ج، ر 

 لقواعد العامة المتعلقة بالبريد ، يحدد ا2000أوت  5مؤرخ في  03- 2000قانون رقم  .8

، معدل ومتمم بموجب  2000، لسنة 48ية، ج ر ج ج،  عدد واللاسلك المواصلات السلكية 

 27، صادر في 85، ج ر ج ج عدد 2006ديسمبر  26مؤرخ في  24-06القانون رقم 

، يتضمن قانون 2014بر ديسم 30، مؤرخ في 10-14، معدل ومتمم رقم 2006ديسمبر 

 .2014ديسمبر  31، صادر في 78عدد  ، ج ر ج ج2015المالية لسنة 

المؤرخ  10-90معدل و المتمم للقانون رقم ، ال2001فيفري  27مؤرخ في  01-01أمر رقم  .9

 . 2001فيفري  28، الصادرة في 14المتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد  1990أفريل  14في 

، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت  20في  مؤرخ 03-01أمر رقم  .10

جويلية  15مؤرخ في  08-06مر رقم بالأ، معدل ومتمم،2001أوت  22صادر في ، 47

، مؤرخ في 01- 09والأمر رقم  2006جويلية  19صادر في  47ج ر ج ج، عدد  2006

صادر  44، ج ر ج ج، عدد 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جويلية 22

 )2009سبتمبر  13، صادر في 53عدد استدراك في ج ر ج ج، (، 2009جويلية  26في 

ج  2010الية التكميلي لسنة يتضمن قانون الم 2010أوت  26مؤرخ في  01-10رقم والأمر 

ديسمبر  28مؤرخ في  16- 11انون رقم والق 2010أوت  29، صادر في 49عدد  ر ج ج

ديسمبر  29، صادر في 72د ، ج ر ج ج، عد2012يتضمن قانون المالية لسنة  2011

، 2013، يتضمن قانون المالية في 2012ديسمبر  26مؤرخ في  12- 12والقانون رقم  2011

 30، مؤرخ في 08-13، والقانون رقم 2012ديسمبر،  30صادر في  72ج ر ج ج عدد 
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 31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2013بر ديسم

يتضمن قانون المالية  2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14، والقانون رقم 2013ديسمبر 

 ).ملغى(. 2014ديسمبر  31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد 2015لسنة 

الغاز بواسطة توزيع  و بالكهرباء، يتعلق 2002فيفري  5مؤرخ في  01-02قانون رقم  .11

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فيفري  06في  ، صادر8عدد ج ر ج ج،  القنوات

، ج ر ج ج، عدد 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10- 14

 .2014ديسمبر  31صادر في ، 78

 10-93، يعدل ويتمم للمرسوم التشريعي 2003فيفري  17المؤرخ في  04-03 رقم قانون .12

 .2003 فيفري 19في  ، صادر11ة، ج ر ج ج، عدد المتعلق ببورصة القيم المنقول

 52، عدد ، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج2003غشت  27مؤرخ في  11-03 رقم مرأ .13

 2009جويلية  22ي مؤرخ ف 01-09قم ، معدل ومتمم بالأمر ر 2003أوت  27صادر في 

جويلية  26، صادر في 44عدد ، ج ر ج ج، 2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 01، صادر في 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  26مؤرخ في  04-10والأمر  2009

 2013ديسمبر  30في  30مؤرخ في  08-13، متمّم بموجب القانون رقم 2010ديسمبر  

 .2013ديسمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014 يتضمن قانون المالية لسنة

 بشروط  ممارسة الأنشطة التجارية ، يتعلق2004أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  .14

 01- 10بموجب الأمر رقم معدل ومتمم ،2004غشت  18في  صادر 52ج عدد ج ر ج 

، صادر 49، عدد ، ج ر ج ج2010، يتضمن قانون المالية لسنة 2010أوت  26مؤرخ في 

، ج ر 2013جويلية  23مؤرخ في  06- 13، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010أوت  29في 

 .2013جويلية  31، صادر في 39ج ج، عدد 

 50ق بالمحروقات، ج ر ج ج، عدد ، يتعل2005أفريل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  .15

يوليو  29رخ في مؤ  10-06، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2005جويلية  19في  صادر

فيفري  20، معدل ومتمم في 2006جويلية  30في  ، صادر48، ج ر ج ج، عدد 2006

.                                                                                                    2013فيفري  24في ، صادر 11ج ر ج ج عدد  2013
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الصادر  60، يتعلق بالمياه، ج ر ج ج، عدد 2005غشت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  .16

، ج 2008جانفي  23مؤرخ في  03-08 رقم معدل ومتمم بموجب القانون 2005في  سبتمبر 

جويلية  22مؤرخ في  02-09والامر رقم   2008جانفي  27، صادر في 04ر ج ج، عدد 

          .  2009جويلية  26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009

، ج ر ج ، يتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري2006يونيو  24مؤرخ في  11-06 رقم قانون .17

 .2006يونيو  25، صادر في 42عدد  ج

، يتعلق بالنشاط السمعي والبصري، ج ر ج 2014فيفري  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  .18

 . 2014مارس  23، صادر 16ج عدد 

المؤرخ  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015ديسمبر 30مؤرخ في  19- 15قانون رقم  .19
ديسمبر  30، صادر في 71المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد  1966يونيو  08في 

 . www.joradp.dz،متوفر على موقع الأمانة العامة للحكومة 2015
المؤرخ  59-75يعدل ويتمّ الأمر رقم  ،2015يسمبر د 30مؤرخ في  20-15رقم  قانون .20

ديسمبر  30في ، صادر 71ضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد المت1975سبتمبر  26في 

 .العامة للحكومة توفر على موقع الأمانة، م2015

 يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج، 2016غشت سنة  3مؤرخ في  09-16قانون رقم  .21

 . 2016غشت  3الصادر في  46عدد 

  النصوص التنظيمية. ج

، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في  1958غشت  06، مؤرخ في  204 -85مرسوم رقم  .1

 ) ملغى( 1985غشت  07صادر في  33 وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، ج ر ج ج، عدد

ج  يحدد صلاحيات وزير الداخلية ،1991جانفي  19مؤرخ في  01-91رقم  مرسوم تنفيذي .2

 . )ملغى. (1991جانفي  23، صادر في 04ر ج ج، عدد 

- 92، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 1993ماي  12مؤرخ في  114-93 رقم مرسوم تنفيذي .3

، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية او توزيعها، ج ر ج ج عدد 285

 .1993ماي  16، صادر في 32
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، يضبط شروط  وكيفيات اقامة 1998أوت  25مؤرخ في  257- 98مرسوم تنفيذي رقم  .4

 .1998أوت  26، الصادر في 63واستغلالها، ج ر ج ج عدد " أنترنيت"خدمات 

، يحدد شروط التوصل البيني 2002ماي  09مؤرخ في  156-02مرسوم تنفيذي رقم  .5

ماي  15في  درصا، 35ة و خدماتها، ج ر ج ج، عدد لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكي

2002. 

 المرسوم التنفيذي رقم، يعدّل ويتمّم 2003ديسمبر  01مؤرخ  453- 03مرسوم تنفيذي رقم  .6

 ج ر ج جالمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري،  1997جانفي  18المؤرخ في  97-41

 .2003ديسمبر  07صادر في ،  75عدد 

يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة  2006نوفمبر  26مؤرخ في  430-06رقم  مرسوم تنفيذي .7

 2006نوفمبر  29صادر في ، 76ها وصيانتها، ج ر ج ج، عدد نقل الكهرباء واستغلال

، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة 2006نوفمبر  26 مؤرخ في، 431-06تنفيذي مرسوم .8

 .                        2006نوفمبر  29صادر في ، 76ج، عدد ها وصيانتها، ج ر ج نقل الغاز واستغلال

، يحدد اجراءات وشروط منح 2007سبتمبر  26مؤرخ في  294-07تنفيذي رقم مرسوم  .9

 .2007أكتوبر  03في  ، صادر62، عدد رخصة التنقيب على المحروقات، ج ر ج ج

يحدد شروط و كيفيات ممارسة ، 2015غشت29، مؤرخ في 234-15مرسوم تنفيذي رقم  .10
، صادر في 48، عدد ج ج ج رالأنشطة والمهن الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، 

 .2015سبتمبر09
، يحدد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية، ج ر ج 2008فيفري  20قرار مؤرخ في  .11

 .2008مارس  30، صادر في 17 ج، عدد

كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية، ج ر ج ، يحدد 2008فيفري  20قرار مؤرخ في  .12

  .2008مارس  30، صادر في   17ج، عدد 

، يحدد شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة 2006سبتمبر  24، المؤرخ في 02-06نظام رقم  .13

 .2006ديسمبر  2صادر في ، 77مالية أجنبية، ج ر ج ج عدد 
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، يتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك 2008ديسمبر  23مؤرخ  في  04-08 رقم نظام .14

 .2008ديسمبر  24، صادر في 72والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر ج ج، عدد 

.Vالمعاجم  

، المؤسسة 1، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، طكورنو جيرار -

  .1998الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

VI .الأنترنيتمواقع  
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  ملخص
حرBة الاستثمار الذ< =رسه المؤسّس  تعد النشاطات المقننة من القيود الواردة على مبدأ 

 من التعديل الدستور<، وقد تم تنظMم هذه النشاطات في نصوص 43في نص المادة  الدّستور< 

الذ< Mحدد شروY و=MفMات  234-15مختلفة أهمها ما ورد في المرسوم التنفيذ< رقم  قانونMة

تعتبر هذه النشاطات لخاضعة للتسجيل في السجل التجار<، ممارسة الأنشطة والمهن المنظّمة ا

لتّرخMص، الاعتماد أو الرخصة من الجهة المختصة لممارستها في تخضع لنظام ا[اعت[ارها   مقننة

د النظام العام، وللحصول على هذه دة قانوناً، لغرض تفاد< المخاطر التي تهدّ مجالات محدّ 

    مراعاة شروY عديدة تفرضها مختلف القوانين.الإجراءات يتطلب  إلزامMة 

Résumé 

Les activités réglementées sont considérés comme des restrictions 

contenues sur le principe de la liberté d’investissement qu’ est inscrit dans le 

texte de l’article 43 de modification constitutionnelle, ces activités sont 

organisée dans les différents textes juridiques, et les plus importantes sont 

mentionnés dans le décret exécutif n
o 

15-234 qui définit les conditions et les 

modalités de l’exercice et profitions en cours d’enregistrement commerciale, ces 

activités sont codifiées comme soumises au régime d’autorisation de l’agrément 

ou d’une licence de l’autorité compétente qui pour sa part est définie par la loi 

dans le but d’éviter les risques pour l’ordre publique, et pour obtenir ces 

procédures impérative de tenir comptes des nombreuses conditions selon les lois 

divers.         


